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  عن إفشاء السر المهني مسؤولية الأطباء المدنية

  ضوء القانون الجزائريفي
 

 

 الدكتور رايس محمد

 قسم القانون الخاص

 كلية الحقوق جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان

 الجزائر

 

 صالملخّ

إن الالتزام بالسر المهني واجب أملته قواعد الشرف، و كذا قواعد القانون، إذ يجب على 

أثناء عملهم ، أو بمناسبة ممارستهم لمهنتهم الطبية، في ان كل ما يصل إلى عملهم الأطباء كتم

 . بطبيعتهرفالفحص و العلاج والتداوي الطبي، سِ. وما عهد إليهم من أخبار ومعلومات

إذا كان الحفاظ على السر الطبي تبرره المصلحة الشخصية للعميل أو المريض، فلا غرو أن 

، بهذا الالتزام من أجل تحقيق و حماية المصلحة ءأصحاب البدل البيضاالمشرع ابتغى إلزام 

 من ءبحيث تنتشر الثقة و تتوطد الروابط بين المتعامل أو المريض من جهة و الأطبا. العامة

 .جهة أخرى

و سواء وجد الالتزام بالسر الطبي مصدره في العقد الذي يجمع بين أطرافه، أو في النصوص 

وجب على الطبيب عدم الإخلال بهذا الالتزام، فإن أساس المسؤولية عن إفشاء القانونية التي ت

 .السر الطبي يعود إلى فكرة الخطأ المرتكب من طرف هذا الأخير اتجاه المريض
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ومع ذلك، فإن الالتزام بالسر الطبي، ترد عليه بعض الاستثناءات، يجب فيها على الطبيب أو 

وهذا هو . لطبية دون أن تقوم مسؤوليته المدنية، وحتى الجزائيةيجوز له، أن يبوح بالأسرار ا

الشأن بالنسبة لحالة الإبلاغ عن جريمة، علم بها الطبيب من خلال ممارسته لنشاطه الطبي، أو 

 المعدية، وكذا حالات المواليد والوفيات التي تتم بإشرافه ضحالة الإبلاغ عن الأمرا

 .وبمساعدته

لإبلاغ عن سوء معاملة القصر والسجناء، وليس لهم الاحتجاج بالحفاظ  اءكما يجب على الأطبا

 .على السر المهني

أضف إلى ذلك، أنّه بإمكان الأطباء إفشاء السر الطبي، بمناسبة أداء الشهادة أمام رجال 

القضاء، وبمناسبة عملهم خبراء لدى جهات القضاء، أو إذا طلبت منهم إحضار ملفات طبية 

 .طلعوا على أسرارهمللمرضى الذين ا
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 :تمهيد

إن التزام الطبيب بالمحافظة على سر المهنة واجب أخلاقي تُمليه قواعد الشرف، وعادات، وأعراف 

فمصر الفرعونية عرفت فكرة . وهذا الالتزام معروف منذ القديم. المهنة، وتقتضيه المصلحة العامة

ما بالحفاظ على أسرار الأولى، فكان صاحب الصنعة ملزالسر المهني منذ عهد الأسرات الفرعونية 

. -أو علم الحياة-الرجفيدا والأجيرفيدا : وفي الهند نص على هذا السر الكتابان القديمان. )1(العميل

 Leوعند الإغريق كان السر المهني يمثّل الضمير المهني للأطباء، حيث نص عليه في قَسمِ أبو قراط 

serment d’Hippocrate . وكذلك اعتنت الإمبراطورية الرومانية بموضوع الأسرار الطبية، وهكذا ورد

 .)2( أن مبدأ التزام الأطباء بسر المهنة كان سائدا في الحضارة الرومانيةCiceronعن شيشرون 

لدت لاحتضان الحق وترسيخ العدل، اهتمالشريعة الإسلامية، وهي التي و كما أنية ت بالحق في السر

 ةالشافعيفقهاء وهكذا أوصى . صا منها على تدعيم الاستقرار، وتحقيق التوازن بين مصالح الناسحر

الأطباء بأن يغضوا من أبصارهم عن المحارم عند دخولهم على المرضى، ولا يفشوا الأسرار، ولا 

 .)3(يهتكوا الأستار، ولا يتعرضوا لِما ينكر عليهم

المحافظة على سر المهنة  )4(ي الدستور الإسلامي للمهنة الطبيةف  الطبيب الواردمسوقد احتوى قَ

ولكن حاجة الإنسانية إلى وجوب الانتفاع بخدمات المهن المختلفة، وتنوع روابط الحياة . الطبية

 تدعو له هذه ا الغير على الأسرار الشخصية واقعاطّلاعالاجتماعية، وتشابك المصالح فيها، جعل 

 .الضروراتالحاجات، وتفرضه هذه 

                                                           
-مصر-الإسكندرية-منشأة المعارف-دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية: شرح قانون العقوبات-عبد الحميد الشواربي. د )1(

 .385ص-1991
-القاهرة-جامعة الملك فاروق-كلية الحقوق-رسالة دكتوراه-المسؤولية الطبية في قانون العقوبات–وهريفائق الجمحمد . د )2(

مجلة -1ج-المسؤولية الجزائية للطبيب عن إفشاء سر المهنة-ماروك نصر الدين. د: وانظر كذلك. 465ص-1951-مصر
 .5ص-موسوعة الفكر القانوني

 .124ص-1981-لبنان-بيروت-منشورات دار الثقافة-2ج-ت الأطباءعيون الأنباء في طبقا-ابن أبي أصيبعة )3(
راجع الباب الخامس من الدستور الإسلامي لمهنة الطب، المنظمة العالمية للطب الإسلامي الصادر عن المؤتمر العالمي الأول  )4(

هو  و،هم واجب على كل مؤمنن حفظ أسرار الناس وستر عوراتإ: "، إذ جاء فيه1981للطب الإسلامي المنعقد بدولة الكويت 
ن من قدسية حفظ ي متركازلى إ لأن الناس يكشفون لهم عن خباياهم ويودعونهم أسرارهم طواعية مستندين ...على الأطباء أوجب

 وصلت إليه خلال مزاولته مهنته عن ات وواجب الطبيب أن يصون أية معلوم...السر الذي اعتنقته المهنة من أقدم العصور
تتضمن القوانين وجب أن ت وأن روح الإسلام .حيطها بسياج كامل من الكتمانأو البصر أو الفؤاد أو الاستنتاج وأن يطريق السمع 

فضي للطبيب نه ما لم يأمن المريض على ذلك فلن يإسره الذي ائتمنه عليه، إذ تأكيد حماية حق المريض في أن يصون الطبيب 
 ."بدقائق أسراره التي قد تحدد سير العلاج
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، ونتكلّم عن الحالات التي ترتفع )مبحث أول( وعلى هذا سنُحاول دراسة نطاق الالتزام بالسر الطبي

 .)مبحث ثانٍ( فيها المسؤولية عن الإخلال بالالتزام بالسر المهني عموما، والسر الطبي خصوصا

 .وأساسه القانوني نطاق الالتزام بالسر الطبي: المبحث الأول

، فهم يبوحون بأخطر )1(طباء كمكاتب المحامين، تُعد مستودعات لأسرار العملاء والمرضىعيادات الأ

اع للغير، ولن تُبارح أركان العيادة الطبية، حفاظا ذالأسرار لهم، لأنهم واثقون من أن هذه الأسرار لا تُ

متعامل لطبيبه فكتمان السر الذي يعهد به النة لكرامتهم،  والمرضى وصياعلى سمعة المتعاملين

ويبوح به له، بصفته طبيبا، يعد التزاما من الالتزامات التي يجب عليه التقيد بها وعدم الحياد عنها، 

 .)2(وإلاّ قامت مسؤولية الطبيب المدنية

لنطاق الالتزام بهذا ثم ، )مطلب أول( لمفهوم السر الطبي، فنعرض سنُعالج موضوعات هذا المبحث

  السر

 .)طلب ثالثم (لأساس القانوني للالتزام بالسر الطبيفا، )مطلب ثانٍ(

 .مفهوم السر الطبي: المطلب الأول

ة للفقه  )3(ع، وحسنا فعل عن إعطاء تعريف للالتزام بالسرأحجم المشرالطبي، تاركا هذه المهم

مسألة فتحديد مفهوم السر الطبي . والقضاء، وهما المخولان للقيام بهذا العمل أكثر من غيرهما

 يعدوما .  كذلك بالنسبة لآخريعد بالنسبة لشخص لا سراً يعدفما . تختلف باختلاف الظروف والأزمنة

 كذلك في د في زمن لا يعسراً د، وما يع)4( كذلك في ظروف أخرىيعد في ظروف معينة قد لا سراً

 .)5( تعريف جامع شامل لفكرة السرومع ذلك فإن الفقه لم يتوان عن المحاولة لوضع. زمن آخر

غير أنه عِيب . )6( أن السر هو الأمر الذي إن أُذيع أضر بسمعة صاحبه أو كرامتهاءيرى بعض الفقه

                                                           
 .153ص-1998-الجزائر-دار المحمدية العامة-المحاماة في الجزائر، مهنة ومسؤولية-محمود توفيق إسكندر )1(

(2) Sylvie Welch-Responsabilité du médecin-2ème édition-Litech-Paris-2003-p.148 
 .المعجم الوسيط-السر هو مفرد أسرار، وهو يعني ما يكتمه الإنسان في نفسه أو يسر به إلى غيره )3(
–11س-مجلة القانون والاقتصاد-مدى المسؤولية الجنائية للطبيب إذا أفشى سرا من أسرار مهنته-محمود محمود مصطفى. د )4(

 .659ص-1941
(5) Angelo Castelletta-Responsabilité médicale-Dalloz-2002-p.51. 

-كلية الحقوق-رسالة دكتوراه-دار النشر للجامعات المصرية-نيةمسؤولية الأطباء والجراحين المد-حسن زكي الأبراشي. د )6(
 .417ص-1951-مصر-القاهرة-جامعة الملك فاروق الأول
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 .سراً يعدعلى أصحاب هذا الرأي أن السر قد يكون مشرفا لمن يريد كتمانه، ومع ذلك 

لوقائع التي يعهد بها العميل إلى اقوم إلاّ بالنسبة زام بالسر لا ين الالتإ :وذهب رأي آخر إلى القول

ن عليه، يقبل بمقتضاه المهني تلقّي أسرار العميل ع السر والمؤتمودِبموجب عقد بين مإلى طبيبه 

 .، ويطلب منه مودِعها، إما صراحة أو ضمنا، أن لا يذيعها أو يفشيها)1(وحفظها مصونة لديه

 دنه اشترط أن يطلب صاحب الشأن كتمان السر من المهني، في حين يع على هذا التعريف أيبوقد عِ

 حتى ولو لم يشترط سراً وفق ظروف الحال دأو يع ،)2(في حكم السر كلّ أمر يكون بطبيعته كذلك

 .صاحب السر ذلك

تعريف السر  لِما اعترى هذه التعريفات السابقة من عيوب، حرِي بنا توخّي الدقة والإلمام في ونظراً

، أيضاً أثناء، وبسبب ممارسته لمهنته الطبية، وبمناسبتها  فيالطبي، إذ هو كلّ ما تعرف عليه الطبيب

هِوكذلك كلّ ما عوليس رجلاً به إليه المريض من معلومة أو خبر، وباح به له باعتباره طبيباًد  

 له فيها صي الحالات التي يرخَّويقع على هذا الأخير الالتزام بكتمان هذا السر إلاّ ف. عادياً

 . وإما قانوناً، إما اتّفاقاً)3(بالإفشاء

يتّضح من خلال هذا التعريف أن كلّ المعلومات، والبيانات، والأخبار التي وصلت إلى علم الطبيب عن 

ية، حالة المريض الصحاً تعدمهما كانت الوسيلة أو الطريقة.  وجب عليه كتمانه وعدم إفشائهسر 

أثناء ممارسة في فيستوي أن يعلم الطبيب بالمعلومة بنفسه . التي توصل بها إلى الإحاطة بهذا السر

، أو أن المريض هو الذي أخبره بهذا الخبر وأودع لديه هذه )4(الكشف، والفحص، والتشخيص

 .المعلومة

                                                           
كلية -رسالة دكتوراه-المسؤولية المدنية للأطباء في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي-محمد هاشم عبد االلهعبد الراضي . د )1(

 .315ص-1994-مصر-جامعة القاهرة-الحقوق
(2) Trib. Lyon-17 jan. 1980-G.P.1981-1-130. Voir aussi: Paris-13 nov. 1979-G.P.1980-1-200. 

 من قانون العقوبات التي أوضحت بأن الأطباء والجراحين والصيادلة والقابلات يعاقبون بالحبس والغرامة، 301راجع المادة  )3(
 ئتمنوا بحكم الواقع أو المهنة اإذا ما 

ر الحالات التي يوجب القانون عليهم فيها إفشاءها غي في بها إليهم، وأفشوها يالدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلأو الوظيفة 
 .ويصرح لهم بذلك

-1990-مصر-القاهرة-دار النهضة العربية-1ط-رسالة دكتوراه-المسؤولية الجنائية للأطباء-عبد االله قايدأسامة . راجع د )4(
بين مرحلتي الفحص والتشخيص من جهة، وبين مرحلتي الفحص التمهيدي والفحوص التكميلية من يميز إذ إنّه . 244-243ص

 .جهة أخرى
Voir aussi: J.Ghestin-Le droit saisi par la biologie-L.G.D.J.-Paris-1996-p.156. 
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بالواقعة محلّ السر، وهكذا لا يكون السر الطبي كذلك إلاّ إذا كانت هناك صلة مباشرة بين العلم 

كون ممارسة النشاط الطبي هو الذي تية يجب أن فحتى يلتزم الطبيب بواجب السر. وممارسة المهنة

وهكذا إذا اطّلع الطبيب على مرض أُصيب به أحد المرضى عن .  على تلك الأسرارطّلاعخوله الا

عطريق قراءة جريدة من الجرائد، فإنه لا يعلى هذا ا مؤتمناًد الالتزام بالسر ية والكتمان لا لسر، لأن

 الطبيب ملِلو ع هنفسويصدق القول . يشمل الوقائع التي علم بها الطبيب بغير طريق ممارسة مهنته

1( كباقي الناس عادياً، أو فرداً، أو جاراً، أو صديقاًية بصفته قريباًبالواقعة السر( . 

 أثناء ممارسته نشاطه الطبي، أو  في  بهملِ ما عب على هذا أن التزام الطبيب يشمل كلّيترتّ

لِبمناسبته، وأن يكون للوقائع التي عبها علاقة مباشرة بهذه المهنة، أو هذا النشاطم  .ومن ثم يعد 

 كلّ ما يتعلّق بالفحوص التمهيدية، والفحوص التكميلية، ، بحسب طبيعة المهنة، للطبيبسراً

على أن وجوب تحقّق . )2(للازم له، وشخصية المريض الذي يداويهوتشخيص المرض، والعلاج ا

ية ومزاولة المهنة، أو كونها هي التي ساعدت صاحبها على معرفة عنصر الارتباط بين الواقعة السر

سرمن توافره وإلاّ تحلّل المهني من رباط أية الواقعة، أو هي ت له فرصة العلم، أمر ضروري لابد

 .المسؤولية

 جوان 21الصادر بتاريخ  )3(ا هو المفهوم الذي أخذت به محكمة النقض الفرنسية في قرارهاوهذ

ن أحد الزوجين رفع دعوى طلاق ضد زوجته بسبب تفاقم المشاكل بينهما، واستحالة إ إذ، 1973

. مواصلة العشرة الزوجية، فلجأت الزوجة إلى إحدى السيدات، وهي صديقة للعائلة تعمل محامية

أثناء سير الخصومة، شهدت السيدة في  على تفاصيل النزاع، وطّلاعنت هذه الأخيرة من الاوتمكّ

الزوجة فحكمت المحكمة بطلاق . المحامية بما سمعته من الزوجة ضدها، باعتبارها صديقة للأسرة

 .بناء على شهادة المحامية

                                                           
 .120ص-2001-مصر-لعربيةدار النهضة ا-المسؤولية المدنية في مجال طب وجراحة الأسنان-محمد عبد الظاهر حسين. د )1(

(2) Voir : Céline Halpern-Guide juridique et pratique de la responsabilité médicale-Edition de Vecchi-
Paris-2002-p.84. 

 و أ،ضاءق بها الموكل إليه من أجل الدفاع عن مصالحه أمام الىعد سرا كل الوقائع التي أفض، يبالنسبة للمحاميأما 
بها المحامي نفسه من خلال إطلاعه على وثائق زبونه من أجل ذلك أو من خلال الوثائق الذي أفرغها الخصم في الملف التي علم 

 .بمناسبة نزاع ما
 ووقائع المحاكمة وطريقة ، بالنسبة للقاضي كل ما يتعلق بأسرار المداولات وإجراءات التحقيقكذلك يعد سراًو

 .الخ...سيرها إذا كانت سرية غير علنية
(3) Cass. Civ.-21 juin 1973-J.C.P.1973-J-16. 
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محكمة النقض أيدت الحكم غير أن .  الشهادةنثم طعنت الزوجة ضد حكم الطلاق على أساس بطلا

 لم  إنإذ.  على انتفاء العلاقة بين الأسرار التي علمت بها المحامية ومهنتهاالصادر بالطلاق تأسيساً

 بواجب ل إخلالاً فإن الإفصاح بها إلى المحكمة لا يشكِّومن ثمتطّلع على هذه الأسرار بسبب مهنتها، 

 .)1(الحفاظ على السر المهني

 قيامه أثناء  في بهاملِمة النقض ذاتها أجازت شهادة الطبيب بصفته هذه، عن وقائع عكما أن محك

 .)2(1978 ديسمبر 05ية لبعض أصدقائه، وذلك بمناسبة قرار صادر عنها بتاريخ زيارة ودب

 ية تنتفي عن الواقعة إذا كانت المعلومة أو الواقعة علِمها من لا تربطهمن صفة السرإ :وصفوة القول

بصاحب السر علاقة خاصة، كما لو تم تداول وقائع معينة تتعلّق بصاحب هذا السر في جلسة من 

 طّلاعية إذا كانت معدة للا سرد أن الواقعة أو المعلومة لا تُعزد على ذلك. )3(الجلسات القضائية العلنية

 . عليهاطّلاعلوسائل التي يحقّ للناس عامة الاعليها في وسيلة من ا

 علينا لإعطاء هذا البحث بعده القانوني، معالجة موضوع نطاق وبناء على ما تقدم يصبح لزاماً

 .وهو ما سنتطرق إليه في المطلب الموالي. وحدود الالتزام بالسر الطبي

 .نطاق الالتزام بالسر الطبي: المطلب الثاني

 لا  فكرة السر الطبي مبدأ مطلقاً، إلى اعتبارأحياناًذهب جانب من الفقه وسانده في ذلك القضاء 

ويؤكّد أصحاب هذا الرأي أن مفهوم الالتزام المطلق بالسر المهني، وعدم . يخضع لأي استثناء

ي سر من الأسرار تحت أي ظرف من لأخضوعه لأي استثناء هو الذي يلزم الطبيب بعدم الإفشاء 

السر يشمل كلّ ما يتوصل إليه الطبيب من وهذا الالتزام ب. ظروف الحال، ومهما كان الداعي لذلك

وما يبرر هذا الموقف، حسب أنصار هذا الرأي، أن الالتزام المطلق . معلومات نتيجة اتّصاله بمرضاه

ره ضرورة حماية ثقة العميل في صاحب المهنة، بالسرماية تُبرهذه المهن كالطب مثلا ولاسي وأن 

                                                           
 خطيبته على متن ةرفقبود على شاب كان جنقضت محكمة النقض الفرنسية بقبول شهادة الطبيب بخصوص هجوم بعض ال )1(

ء  وتقدم الطبيب للإدلا. فأشار عليه الطبيب بوضع شكوى.ا يجب فعلهمفطلب الشاب المشورة في. Caravaneسيارة رحلات 
ن الشاب لجأ للطبيب إ : فقالت محكمة تولوز،فطعن المتهمون في حكم الإدانة على أساس الإخلال بواجب السر المهني. بشهادته

 :، وقالتكصديق ولم يذهب إليه من أجل أي عمل طبي فني
«Pour lui demander un conseil qui n’avait rien avec l’art médical…».  

Toulouse-23 jui. 1900- D.1901-1-219. 
(2) Cass. Civ.-05 déc. 1978-D.1979-1-R-211-Bull. Civ.-11-n°2267. 
(3) Cass. Civ.-02 avr. 1974-D.1975-J-665. 
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 .لريادِي في أوساط الناستهم المجتمع بأسره نظرا لدوره ا

 ودعامة تحمي هذا الالتزام من  سياجاًيعدكما أن القول بالمحافظة على السر الطبي بصفة مطلقة 

ضف إلى ذلك أن الأخذ بهذا أ.  عليهدرِالانهيار والتلاشي نتيجة الاستثناءات الكثيرة والمتعددة التي تَ

ن الحالات المختلفة التي يجب فيها الحفاظ على السر، وبين تلك المبدأ يجنِّب الأطباء عناء التمييز بي

 في ذهن الطبيب، بحيث أحياناً وأن المسائل قد تَدِقُّ ولاسيماالتي لا يلزم فيها كتمان هذا السر، 

 .)1(يصعب عليه تحديد السلوك الواجب اتخاذه

فقد أصدرت .  القرن قبل الماضيوقد أيد القضاء الفرنسي هذا الاتجاه بمناسبة أحكام صدرت عنه منذ

ن قصد أو نية إ : حكما قالت فيه1885 ديسمبر 09الدائرة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

 فإن واقعة الإفصاح ومن ثمالإضرار عنصر لا قيمة له بالنسبة لقيام جريمة كشف الأسرار الطبية، 

تشفه هذا الأخير بنفسه، كافية وحدها لقيام وتكوين عن السر الذي قاله المريض للطبيب، أو الذي اك

 من قانون العقوبات الفرنسي، فهي من 387هذه الجريمة منصوص عليها في المادة . الجريمة

 .)2(الجرائم التي يكفي فيها العنصر المادي وحده

 يستند لتبرير في تقريره أن الطبيب لا يحقّ له أن )Tanon)3وقد ذكر مقرر المحكمة المستشار تانون 

، ومن الناس من لا  للعامة، فأقوال الصحف لا يعتمد عليها كثيراًلى كون السر أصبح معروضاًإفعله 

، فإنه بهذا يؤكِّد الرواية ويدفع بالمترددين سراًأما إذا تقدم الطبيب المعالج وأفشى . يصدق روايتها

 .إلى تصديقها

 المدنية بمحكمة النقض الفرنسية في الفاتح من شهر ماي من وبعد هذه الفترة بقليل قضت الغرفة

 بعدم جواز بطلان الحكم ببطلان عقد التأمين الذي أبرمه أحد الأشخاص المرضى مع 1899سنة 

 بمرض القلب وأخفى على شركة التأمين هذا شركة التأمين قبل وفاته، رغم أن المؤمن له كان مصاباً

ج ولم تلتفت له، رغم أنه أوضح حقيقة الحالة ة تقرير الطبيب المعالِوقد استبعدت المحكم. المرض

وذلك بسبب أن هذا التقرير خالف سر المهنة، ولم يلتزم بواجب . الصحية للمريض قبل إبرام العقد

 .)4(الكتمان

                                                           
 .76ص-دون تاريخ طبع-مصر-دار النهضة العربية– بين النظرية والتطبيقعقد العلاج-عبد الرشيد مأمون. راجع د )1(

(2) Cass. Civ.-19 déc. 1885-D.1886-1-347. 
(3) Voir: La Revue Médicale-1909-p.11. 
(4) Cass. Civ.-01 mai 1899-D.1899-1-585. 
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 ثم واصلت محكمة النقض مسارها في هذا الاتجاه مؤيدة نظرية السر المهني المطلق فأصدرت حكماً

 قضت فيه الغرفة الجنائية بنقض الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الذي 1947 ماي 18ها بتاريخ ل

  طبياًصدر بخصوص جريمة هتك عرض، معتمدة في ذلك على عدم جواز أن يقدم الطبيب تقريراً

 يةلأن الطبيب بعمله هذا يكون قد خالف مبدأ السر. بخصوص هذه الواقعة إلى محكمة الجنايات

 .)1(المطلقة الذي يجب عليه مراعاته والالتزام به

ففي حكم صادر . وإلى عهد قريب كانت محكمة النقض الفرنسية لا تزال متمسكة ومتشبثة بهذا النهج

 طبقت مبدأ السر المطلق في دعوى، مجمل وقائعها تُفيد أن شركة 1976 مارس 18عنها بتاريخ 

واح في ياح مع شركة سياحية، ويضمن هذا العقد حقّ السستأمين أبرمت عقدا تؤمن به على ال

الحصول على نفقات العلاج إذا أُصيبوا بمرض، أو تأخّر بدأ الرحلة السياحية، أو تم إلغاؤها، شريطة 

 . خطورة المرضتُبِأن يتم تقديم شهادة طبية تُثْ

في . حصول على التعويضوقدم بعضهم الشهادات الطبية المطلوبة لل. فحصل المرض لأعضاء الوفد

 الآخر قدم شهادات محررة بصيغة عامة ودون أي تفصيل، لأن الأطباء رفضوا همحين أن بعض

وهذا ما دفع شركة التأمين إلى . ية بمبدأ السرإعطاءهم هذه الشهادات بصيغة مفصلة ودقيقة تمسكاً

 بهم امما حد. ررة بالصيغة العامةالإحجام عن دفع مستحقات هؤلاء أصحاب الشهادات الطبية المح

فقضت محكمة النقض . إلى اللجوء إلى القضاء مطالبين الأطباء بمنحهم الشهادات الطبيبة المطلوبة

بتأييد الحكم المطعون فيه أمامها، القاضي برفض دعوى المدعين على أساس التزام الأطباء بالسر 

 .)2(الطبي، وهو ضرورة تُبررها أصول مهنة الطب

 من بريقه، فأُدخلت عليه استثناءات غير أن هذا المبدأ حمل عوامل ضعفه في نفسه، وفقد كثيراً

 .كثيرة

 إلى أن الحفاظ على السر المهني تُبرره حماية أيضاًوهكذا ذهب رأي آخر من الفقه وسانده القضاء 

 المشرع حماية للصالح هدجوأ أَفهذا المبد. المصلحة الشخصية للعميل الذي يبوح لطبيبه بهذه الأسرار

حماية لمصلحة عامة، وهي توطيد  هنفسق في الوقت وحماية هذه المصلحة الخاصة، يحقِّ. )3(الخاص

                                                           
(1) Cass. Crim.-08 mai 1947-D.1948-1-109. 

-1983-الجزائر-ديوان المطبوعات الجامعية-شرح قانون العقوبات-محمد صبحي محمد نجم. د: راجع في المعنى نفسه
 . وما بعدها113ص

(2) Cass. Civ.-18 mars 1968-J.C.P.1968-11-20629. 
(3) Naziha Boussouf-Secret médical et exigence de santé publique-Revue des Sciences juridiques, 
économiques et politiques-Alger-1999-N°02-p.46. 
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 .)1(دعائم الثقة في الممارسة السليمة لبعض الوظائف والمهن

ضرر الأول من متالبوح بأسراره ونشرها يكون هو الوواضح للعيان أن العميل أو المريض في حالة 

ل لا محالة اعتداء على مصلحته المشروعة، ومساسا بشرفه واعتباره، طبقا هذا الإفشاء، وهذا يمثِّ

 من القانون المدني التي تنص على أن لكلّ من وقع عليه اعتداء غير مشروع في 47لنص المادة 

 .)2(حقّ من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء

كان الفقه في الجزائر يؤيد بصفة واضحة فكرة العقد كأساس للالتزام بالسر المهني في القطاع وإذا 

الخاص، إذ يجعل من العقد العنصر الرئيسي والأساسي الذي يقوم عليه هذا الالتزام، ما دام المريض 

3(هوبصفة إرادية يبوح للطبيب بأسراره، ويجعله أمين سر( . أثر لهذا الفكر أو فإننا لم نعثر على أي

 .ذاك الرأي في تطبيقات القضاء الجزائري المنشور على الأقل

أما محكمة النقض الفرنسية فإنها اعتنقت هذا الرأي في أحيان كثيرة وأخذت بنظرية نسبية الالتزام 

مكن أن  لا يومن ثمبالسر المهني، ما دامت إرادة الأطراف هي التي تُحدد وجود السر الطبي ونطاقه، 

ق يكون الالتزام بالسر بصفة مطلقة، بل يمكن في حالات معينة أن يفشى السر إذا كان ذلك يحقِّ

 .)4(ق مصلحة عامةمصلحة للمريض أو يحقِّ

ج ، يتعلّق بمعرفة ما إذا كان الطبيب المعالِ)5(1936 جويلية 13وهكذا قضت في حكم لها مؤرخ في 

قبعطمتعلّقة بسقوط شال منه أداء الشهادة السيالقانون لا ي الحقّ في المعاش يب في عمله، لأن 

 .للشخص في حوادث العمل إلاّ إذا كان المرض ناجما عن حادثة في العمل

                                                           
(1) M.M.Hannouz et A.R.Hakem-Précis de droit médical à l’usage des praticiens de la médecine et du 
droit-Office des publications universitaires-Alger-2000-p.108. 

 . من القانون المدني الجزائري47راجع نص المادة  )2(
(3) M.M.Hannouz et A.R.Hakem-Précis de droit médical-Op.Cit-p.108 où ils disent: «Le contrat entre 
le médecin et le patient…». 

جامعة -كلية الحقوق-1997جوان -3عدد -مجلة تطلعات-المسؤولية الطبية-بن عبد االله محمد الأمين. أ: وانظر في المعنى نفسه
 . وما بعدها16ص-وهران

–معيدار الفكر الجا-مدى المسؤولية المدنية عن الإخلال بالالتزام بالسر المهني أو الوظيفي-ري محمد حبيببعادل ج. د )4(
 .37ص-2003-مصر-الإسكندرية

(5) Cass. Civ.-13 juil. 1936-J.C.P.1937-11-18. 
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وهذه المسألة لا يمكن تحديدها إلاّ بالاعتماد على شهادة الطبيب، وعلى هذا فإن تدخّل الطبيب أمام 

تقرير معاش له، أو رفض طلب المريض الخاص  ومن ثممريض، القضاء يتوقّف عليه قبول دعوى ال

ن له أن يقدم للقضاء المعلومات المطلوبة إ :فقبلت محكمة النقض شهادة الطبيب، وقالت. بالمعاش

عف لا يهذا التصر منه، وأنمبدأ الالتزام بالسر المهنيلى ع خروجاًد . 

 بأنه لا يمكن التمسك 1972بتاريخ الفاتح مارس  )1(وفي حكم آخر قضت محكمة النقض الفرنسية

 ومن ثمبفكرة السر الطبي في مواجهة المريض صاحب الشأن، لأن هذا الالتزام مقرر لمصلحته هو، 

 على الشهادات الطبية المودعة طّلاعريض وتمكين الخبير القضائي من الاينبغي الاستجابة لطلب الم

ن الخبير من القول ما إذا كانت عية، ما دامت هذه الشهادات هي التي تُمكِّة التأمينات الاجتمائلدى هي

السبب يعود العاهة التي أصابت المريض يرجع سببها إلى الحادث الذي تعر ض له في العمل، أم أن

 .إلى مرض أصابه من قبل

 درِأ السر الطبي تَن مبدإ : الطبي في تطبيقات له وقالين أن القضاء التمس نسبية السروهكذا يتب

 .)2(عليه استثناءات تُوجبها دواعي التطبيق العملي

 يمكن التوفيق بين فكرتي إنَّه : إلى القولهمأمام هذا التعارض بين أقضية محكمة النقض اتجه بعض

ى بين من عليه، مع ودِالعقد والنظام العام، بالمحافظة على فكرة العقد غير المسمع السر والمؤتم

ت تعلّق هذا العقد بالنظام العام كسائر العقود الواردة في القانون المدني، وخاصة عقود الائتمان إثبا

دنية المترتّبة عن الخروج ، إلى جانب المسؤولية المالذي يتدخّل المشرع الجنائي لحمايتها عقابياً

 .عليها

ب القانون  يرتكز على عقد يعاقِوينتهي هؤلاء الشراح إلى نتيجة مفادها أن الالتزام بالسر الطبي

 ومن ثم يترتّب على ذلك أنه لا. الجنائي على مخالفته بسبب طبيعته النسبية المتعلّقة بالنظام العام

 الأشخاص أو المرضى الذين ستخدم ضد شهادات طبية يمكن أن تُللآخرينيجوز للأطباء أن يسلِّموا 

 .)3(منحوهم ثقتهم وقبلوا أن يعالَجوا من طرفهم

                                                           
(1) Cass. Soci.-01 mars 1972-J.C.P.1972-IV-98. 
(2) A.Demichel-Droit médical-Imprimerie Berger-Levrault-Paris-1983-p.130. 

-ماروك نصر الدين. د: نظر كذلك قريب من هذا المعنىوا. 316ص-المرجع السابق-محمد هاشم عبد االلهعبد الراضي . د )3(
 .26ص-المقال السابق-1ج-المسؤولية الجزائية للطبيب عن إفشاء الأسرار
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 :للالتزام بالسر الطبي الأساس القانوني: المطلب الثالث

انقسم الفقه إلى مذهبين حول الأساس القانوني للالتزام بالسر المهني للطبيب، أولهما غلَّب فكرة العقد 

وثانيهما .  أو تم شفاهة، مكتوباً أو ضمنياً سواء كان صريحاً،بغض النظر عن طبيعة هذا العقد وشكله

أن الأساس القانوني للالتزام بالسر المهني الطبي يجد مبرراته في النصوص القانونية التي ارتأى 

وهكذا نرى أن . تُوجب على الطبيب عدم الإخلال بالتزاماته المهنية، ومنها الحفاظ على السر الطبي

 )1(مة تارة أخرى، والمصلحة العا)فرع أول (هذين الاتجاهين تجاذبتهما فكرتا المصلحة الخاصة تارة

 ).فرع ثانٍ(

 .عن السر الطبي بالعقد أساس لمسؤولية الطبي: ولالفرع الأ
يرى جانب من الشراح أن الطبيب وهو يتلقّى أسرار المريض، ويقبل رعاية مصالحه، ويقدم له يد 

تراضي قد  للرضا بين الطبيب والمريض، وأن هذا الالعون والمساعدة، فمعنى ذلك أن هناك تبادلاً

ولِّد التزامات متبادلة بين مهذا العقد ي ن عليهودِانبثق عنه عقد، وأنهذا . ع السر والمؤتم وأن

 .الأخير قد التزم بحفظ هذه الأسرار وصونها

 سواء نص عليه في العقد صراحة أو لم ينص عليه، لكون أن محتوى العقد ،ويتقرر هذا الالتزام

 للعرف، والعدالة، يح العبارة، بل يشمل كلّ ما هو من مستلزماته وفقاًأوسع مما ينص عليه بصر

 .)2(وطبيعة الالتزام

ن الأساس القانوني الذي يولِّد الالتزام بحفظ السر الطبي إ :وذهب رأي في الفقه الفرنسي إلى القول

جود عناصر يعود إلى وجود عقد وديعة بين العميل والطبيب، واعتمدوا لتبرير هذا الرأي على و

 :يأتتشابه بين الوديعة المدنية ووديعة السر، وهي تتلخّص فيما ي

ن المشرع قد رتّب جزاء يوقَّع في حالة الإخلال بالوديعة المنصوص عليها في القانون المدني، إ )أ

فظ  من قانون العقوبات الفرنسي قررت عقوبة تُوقَّع على من يهمل ح408فالمادة . وكذلك وديعة السر

 .)3( عقوبات فرنسي عند مخالفة وديعة السر378قررته المادة  نفسهالوديعة المدنية والشيء 

                                                           
 .255ص-1992-مصر-القاهرة-دار النهضة العربية-التزامات الطبيب في العمل الطبي-علي حسين نجيدة. د )1(
 : حيث جاء فيها من القانون المدني الفرنسي1135المادة : راجع كذلكو. ي من القانون المدني الجزائر107راجع نص المادة  )2(

«Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que 
l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.». 

–دار النهضة العربية- في مصر وفرنساير الاستشاريبالمسؤولية المدنية للخ-م مصطفى عبده عبد االلهإبراهي. راجع د )3(
 .151ص-2003-مصر-القاهرة
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، مما يشير إلى أن )1() لديهمعودم( من قانون العقوبات الفرنسي استعملت عبارة 378ن المادة إ )ب

ة ووديعة السر، نية المشرع الفرنسي قد انصرفت إلى التسوية في الحكم بين الوديعة المدني

ذكرت أن المودع لديه لا يمكنه التصرف في الشيء مدني فرنسي  1930أن المادة لاسيما و

 .المودع عنده إلاّ بإذن صاحب الشيء صراحة أو ضمنا

ن كلا النوعين من الوديعة، سواء كانت وديعة مدنية أو وديعة سر، فإنها تنشأ عن عقد يقوم إ )ج

 .اب أحدهما وقبول الآخرعلى أساس توافق إيج

وهذا هو . من على السر، إفشاؤه إلاّ بترخيص من صاحب المصلحةأنه لا يجوز للمهني الذي يؤتَ )د

التي حضرت على المودع لديه التصرف مدني فرنسي  1930الذي أشارت إليه المادة  هذاتالحكم 

 .)2( المودِع بذلكنذِفي الشيء المودع أو استعماله، إلاّ إذا أَ

 لنص والحقيقة أن هذا الرأي لم يسلم من الانتقاد وأهم ما عِيب على أصحاب هذا المذهب أنه، وطبقاً

 مدني جزائري، فإن الوديعة لا يجوز أن 590 مدني فرنسي المقابلة للمادة 1932 و1918المواد 

 .اء في غير محلّهي لفظ الوديعة جوعليه فإن استخدام النص العقاب. تكون إلاّ وديعة منقول مادي

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإننا لا نُسلِّم بسهولة ويسر بوجود وديعة عندما تصل المعلومة التي 

تكون محلّ سر إلى المهني عن غير طريق العميل نفسه، كما لو أخبر الطبيب بذلك السر أحد أفراد 

 .أسرة المريض أو أحد أصدقائه

ضف إلى أ.  برده عينا إلى صاحبه لديه، لا يلتزم إطلاقاًعسر وأُودِومن جهة ثالثة فإن من ائتُمن على 

 المتبادل بين أطرافها، في حين أن ركن الرضا قد يعة المدنية تقوم على أساس الرضاذلك أن الود

يغيب كما هو الحال في الطبيب الذي يدعى لمعالجة حالة مرضية معينة، فيتلقّى أسرار هذا المريض، 

 .)3( على هذه الأسرار ومعرفتهاطّلاعن حفظها، ولو لم يكن راغبا في الاعليه القانوب ويوجِ

، أما وديعة السر المهني عموما، والسر الطبي على )4(كما أن الوديعة المدنية الأصل فيها أنها تبرعية

                                                           
أدلى بها " من قانون العقوبات بل استعمل عبارة 301في المادة " مودع لديهم"يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يستعمل عبارة  )1(

 . وما بعدها112ص-المرجع السابق-شرح قانون العقوبات-محمد صبحي محمد نجم. د:  راجع في هذا المعنى".لهم
(2) Art. 1930: «Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du 
déposant.». 

-مصر-القاهرة-دار النهضة العربية-توراهرسالة دك-المسؤولية المدنية للمحامي تجاه العميل-محمد عبد الظاهر حسين. د )3(
 .137ص-1996

 . الجزائري من القانون المدني596 راجع المادة )4(
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 . تكون مقابل أتعاب يلتزم المريض بأدائها له كأصل عام،وجه الخصوص

ن أساس التزام المهني أو الطبيب بسر العميل، إنما يعود إلى إ : إلى القولوذهب جانب من الفقه

ن الوكيل ملزم بالتصرف لمصلحة الموكِّل، ولا تتحقّق إإذ . وجود عقد وكالة بين هذا الأخير والطبيب

ه فالطبيب يقع علي. )1(هذه المصلحة، بل إنها تنتفي، إذا ما أفشى الطبيب أسرار العميل الذي وكّله

 .)2(الالتزام طبقا لهذا المنظور بالامتناع عن كلّ عمل من شأنه الإضرار بمصالح الموكِّل وحقوقه

 تصدى لأصحاب هذا الرأي بالنقد، مبينا أن المهني أو الطبيب P.Lambert )3(غير أن الفقيه لامبير

وهذا .  حدود ما رسمه لهإشراف الموكِّل وفيبء عمله، في حين أن الوكيل يعمل يكون مستقلاّ في أدا

كما أن الوكالة تنتهي بانتهاء العمل موضوع . على عكس الطبيب الذي لا يتقيد بوجهة نظر العميل

 بالسر حتى بعد في حين يستمر صاحب المهنة ملتزماً. )4(الوكالة، وتنتهي دائما وأبدا بوفاة الموكِّل

 .، أو حتى بعد وفاة العميل)5(إتمام العمل المطلوب

إلى  )6(مام تعرض أصحاب الرأيين السابقين للاعتراض والنقد، اتجه رأي آخر من الفقه في فرنساأ

ى الذي ينشأ بين العميل، وهو مع ودِتأسيس الالتزام بالحفاظ على السر المهني على العقد غير المسم

كن لأي من طرفيه ولا يم. وهو عقد رضائي، ذو طبيعة خاصة. يه، وهو المؤتَمن عليهالسر، ومتلقِّ

أن يتحلّلا من الالتزامات المترتّبة عنه، وهذا العقد لا يخضع لأحكام القانون المدني، بل هو عقد تدخّل 

 .Ordre public secondaire  لتعلّقه بالنظام العام الثانويالمشرع الجزائي لحمايته نظراً

عليه ابتكاره لمصطلح جديد في القانون هو فقد عِيب . غير أن هذا الرأي لم يسلم هو الآخر من النقد

والمعروف عند فقهاء القانون هو النظام . وهي فكرة غير معروفة في القانون". النظام العام الثانوي"

العام الذي يعني تلك الأسس السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والخلقية، التي يقوم عليها كيان 

                                                           
-2005-مصر-دار النهضة العربية-التزام المحامي بالحفاظ على أسرار العميل-أحمد عبد الجواد حجازيمصطفى . د )1(

 .133ص
 .106ص-2000-مصر-القاهرة-دار النهضة العربية-هنة الطبأصول م-سيد قرني أمين نصر. د: قريب من هذا المعنى )2(

(3) P.Lambert -Le secret professionnel-Ed. Themis-1985-p.26. 
. 31ص-2عدد -1992-المحكمة العليا-ضائيةقجلة المال-63539ملف رقم -27/06/1990-راجع قرار المحكمة العليا )4(

الاجتهاد -عمر بن سعيد. أ: المشار إليه من طرف. 66576ملف رقم -13/03/1991-قرار المحكمة العليا: وراجع كذلك
 .213ص-2001-الجزائر-مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية–القضائي وفقا لأحكام القانون المدني

 .249ص-المرجع السابق-التزامات الطبيب في العمل الطبي-ةجيدنعلي حسين .  د)5(
 في كتابه A.Charmantier، وكذلك الفقيه 1965لسنة " السر المهني" في كتابه J.L.Baudouin وقد تزعم هذا الرأي الفقيه )6(
 .1926لسنة " حدود السر المهني"
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التي وجهت إلى أصحاب نظرية عقد الوديعة، هي التي وجهت  هانفسكما أن الانتقادات . )1(المجتمع

ويتجلّى . )2( وجود الرضا وتبادله بين صاحب المهنة والعميلولاسيماإلى أصحاب هذا الرأي كذلك، 

وهكذا نُلاحظ أن أصحاب فكرة العقد غير . ، أو فاقدا للوعيذلك في حالة ما إذا كان المريض مجنوناً

 .م يسلم رأيهم من النقد والاعتراضالمسمى ل

 .كأساس لمسؤولية الطبيب عن السر الطبي فكرة النظام العام: الفرع الثاني

اتجه رأي آخر في فرنسا، وأمام عجز نظرية العقد للتأسيس لمسؤولية الطبيب عن الأسرار الطبية، 

 الإضرار بالعميل عن طريق إلى فكرة النظام العام المستوحى من النصوص القانونية التي مفادها عدم

 ذلك هامووعلى ذلك فإن التزام الطبيب بعدم جواز إباحة أي سر من أسرار المريض، قِ. )3(إفشاء سره

وبرر أصحاب . التعارض بين البوح بالسر من جهة، وحماية المصالح العامة للمجتمع من جهة أخرى

من  )4(301ون العقوبات الفرنسي المقابلة للمادة  من قان378هذا الرأي قولهم هذا بوجود نص المادة 

قانون العقوبات الجزائري الذي يتدخّل بالعقاب كلّما أُذيع سر مهني، فتتعرض بذلك المصلحة 

 .)5(الاجتماعية للمساس والاعتداء

 المتبادل كما هو الشأن بالنسبة  الحالات التي يتخلّف فيها الرضاكما أن هذه الفكرة تتوافق مع

 واجب عدتث ، حيوقد أكّدت محكمة النقض الفرنسية هذا الرأي مراراً. لمجنون أو المغمى عليهل

 .)6( عاماً المهني واجباًالمحافظة على السر

 :الآتيغير أن هذه النظرية كانت هي الأخرى محلاّ للنقد رغم بريقها، ونُجمل هذا النقد على النحو 

 أنكروا فكرة العقد كأساس للالتزام بالسر المهني، يجبرون على ن أنصار هذا الاتجاه، وهم الذينإ )أ

وهذه الرخصة لا تفسير . لجميع بأن يبوح به ويعلنه لفكرة الرخصة الممنوحة لصاحب السرقبول 

 .لها ولا مبرر إلاّ بإعمال فكرة العقد وفكرة المصلحة الخاصة

، هو التزام بامتناع عن ني في المحافظة على السرزام المهن أصحاب هذا الاتجاه يقولون بأن التإ )ب

                                                           
 .78ص-1976-مصر-الإسكندرية-2ط-مؤسسة الثقافة الجامعية–المدخل للعلوم القانونية-توفيق حسن فرج. د )1(
 .251ص-المرجع السابق-الطبيالتزامات الطبيب في العمل -ةعلى حسين نجيد. د )2(
 .107ص-المرجع السابق- نصرسيد قرني أمين. د )3(
 .1982 فبراير 13 من قانون العقوبات الجزائري بمقتضى القانون المؤرخ في 301صدر نص المادة  )4(

(5) A.Demechel-Droit médical-Op.Cit-p.130. 
(6) Trib. Corr. Paris-19 mars 1974-J.C.P.1974-1-377. 
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، لكان الجزاء المترتِّب عن الإخلال فلو كان هذا الكلام سليماً. Obligation de ne pas faireعمل 

، ليس )1( مدني جزائري173 مدني فرنسي التي تُقابلها المادة 1143بهذا الالتزام وفقا للمادة 

 .اته، وهو محلّ يستحيل تجسيده في الواقعمجرد التعويض، بل إزالة الضرر ذ

 من قانون العقوبات خصت بالذكر طائفة الأطباء، مما يوحي أن المشرع لم يقصد 378 المادة إ)ج

إنشاء التزام قانوني عام، إذ لو كان هدفه كذلك لعدد أصحاب المهن الأخرى تعدادا كما فعل مع 

 .)2(الأطباء

أينا، حصر الإشكال المطروح بالتأصيل الفني للمسؤولية، وردها إلى نظام ينبغي ونحن نُحاول إعطاء ر

ولهذا نُبادر بالتفرقة بين مصدر المسؤولية من جهة، وأساس . قانوني معين، يمكن نسبتها إليه

فنقول أن الأول يقصد به السبب الذي ألزمنا بتعويض الضرر الحاصل في . المسؤولية من جهة أخرى

أما الثاني فهو السبب الذي من أجله يضع القانون عبء تعويض الضرر الحاصل على . رذمة الغي

 للمسؤولية، فإن العقد أو النص القانوني يصلحان لأن يكونا مصدراً ومن ثم.)3(عاتق شخص معين

أما أساس المسؤولية فهو أمر يختلف عن مصدرها، إذ . مثلهما مثل باقي مصادر القانون الأخرى

صد به ذلك النظام القانوني المعروف أو المبتكر الذي من أجله وبناء عليه يتم التعويض، مثل يق

 ... وتحمل التبعة، والمخاطرأالخطِ

 مع هذا، وتماشياً.  ليست باليسيرة لاستخلاصها والعمل بها الفقه والقضاء جهوداًلَذَ ب،وهذه النظم

 من قانون العقوبات الجزائري التي تُعاقب 301لمادة فإذا كان مصدر الالتزام بالسر الطبي هو نص ا

 الطبيب وغيره على انتهاك حرمة وواجب الكتمان، فإن أساس المسؤولية في هذه الحالة هو الخطأُ

ن الجنحةالمتعمكووكذلك الشأن في الجانب المدني، فإذا كان مصدر الالتزام بالسر المهني . د الذي ي

الفعل الضار في حالة عدم وجود رابطة عقدية، ف القانوني أو التصر، أو هو العقد في حالة وجوده

  من القانون 206 وهذا ما أشارت إليه المادة .الخطأفإن أساس المسؤولية يقوم على فكرة 

                                                           
 بهذا الالتزام جاز للدائن لعن عمل وأخمتناع إذا التزم المدين بالا" : من القانون المدني الجزائري على أنه173تنص المادة  )1(

 ". ويمكنه أن يحصل من القضاء على ترخيص للقيام بهذه الإزالة على نفقة المدين،أن يطالب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام
جزائري، وقد جاء هذا النص عاما إذ العقوبات من قانون ال 301فرنسي، نص المادة ال قانون العقوبات  من378يقابل المادة  )2(

ين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة نجميع الأشخاص المؤتم "عبارةن والصيادلة والقابلات وأضاف يد الأطباء والجراحعد
 فبراير 13نعتقد من خلال قراءة هذا النص الصادر بمقتضى القانون المؤرخ في ونحن ". .أو المؤقتة على أسرار أدلي بها إليهم

 عقوبات جزائري، وإن كان هذا النص لا 301 عقوبات فرنسي لا ينطبق على المادة 378 أن هذا النقد الموجه للمادة 1982
ون عليه الوضع في المسائل ين الذين ينطبق عليهم هذا النص على خلاف ما يجب أن يكن هؤلاء الأشخاص المؤتمحصري

 .الجزائية
 .232بند -1957-مصر-مكتبة النهضة العربية-رسالة دكتوراه-المسؤولية عن الأشياء-لبيب شنبمحمد  .د جعرا )3(
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90-17ل والمتم05-85م للقانون  المعدضمن احترام : "ة وترقيتها بقولها المتعلّق بحماية الصحي

 الأسنان ي الأطباء وجراحجميعرام شخصيته بكتمان السر المهني الذي يلتزم به شرف المريض واحت

 ".والصيادلة

هكذا نكون قد بينا نطاق الالتزام بالسر الطبي، والأساس القانوني الذي يقوم عليه هذا السر، 

 .والمسؤولية التي تترتّب عن عدم التقيد بهذه الأسرار والبوح بها

، هل السر الطبي واجب الكتمان في كلّ الحالات؟، أم أن هناك حالات يجوز إفشاء ويبقى التساؤل ملحاً

 . وغير معاقَب عليه؟السر فيها، بحيث يكون هذا العمل مباحاً

 .هذا ما سنُحاول دراسته في المبحث الثاني من هذا الفصل

 .حالات الإفشاء المباح: المبحث الثاني

نتهم، فذاك يساعد على بعث الطمأنينة في نفوس المرضى، القاعدة هي أن يلتزم الأطباء بسر مه

فالمجتمع الآمن . ويساعدهم على الذهاب إلى الأطباء والإفصاح لهم بما يعانون منه وبما يشعرون به

الحر هو الذي يأمن كلّ فرد فيه على نفسه، وعرضه، وشرفه، وأسراره، ويتجرد من الخوف بانتهاك 

 .، أو مشافهة، أو بالإشارة المفهومة)1(ا كتابةق الإفشاء، إمأسراره وخصوصياته عن طري

ولا يقبل القول بانعدام . فالفحص والعلاج الطبي سر بطبيعته، ليس من حق الطبيب أن يكشفه للغير

أو البوح بواقعة مادية لأنها لا تُصيب المريض . مسؤولية الطبيب عن إفشاء جزء من السر دون كلّه

عن واقعة دخول مريضة معينة إلى مستشفى الولادات، كان ذلك إفشاء  طبيبفإذا أعلن ال. بضرر

 وبصورة علنية، بل يكفي أن يكون لشخص واحد للجميعكذلك لا يشترط أن يكون الإفشاء . )2(للسر

فالطبيب الذي يفضي لزوجته بسر من أسرار . دون الاعتداد بعلاقته أو قرابته بصاحب المهنة

عالمريض يياً مفشد .والقابلة التي تُفشي بسر من أسرار مهنتها إلى زوجها أو أحد أقاربها تُعكذلك د 

 .مفشية

وهكذا قضت إحدى المحاكم الإنجليزية بإلزام الطبيب بالتعويض عن إفشاء سر طبي عندما استدعاه 

                                                           
 وهذا . في الكتب والمقالات أو نشر صورهم والتعليق عليها في الجرائد والصحف والمجلاتىنشر أسماء المرضومثال ذلك  )1(

 : انظر. 1983 جويلية 05حكمة استئناف بوردو في حكم لها صادر بتاريخ ما أكدته م
C.A. Bordeaux-05/07/1983-D.1984-2-177. 
(2) Cass. Crim.-16 mars 1893-D.1894-1-137. 
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غيبا  كان زوجها متفي حينفوجدها في حالة إجهاض، . أحد أفراد الأسرة للكشف على زوجة أخيه

فرفعت الزوجة دعوى ضد الطبيب الذي أفشى سرها . فأخبر الطبيب أخ الزوج بذلك. مدة طويلة

مطالبة إياه بتعويض كبير، فدفع الطبيب بأنه كان أمام حالة خاصة بشرف العائلة، وأن إفشاءها لأحد 

 .)1( بالتعويضغير أن المحكمة كان لديها رأي مخالف وألزمته. أفراد هذه العائلة مسموح به

ن هذا الأخير لم إكما لا يجوز إباحة السر من طبيب لطبيب آخر غير مكلَّف بعلاج هذا المريض، إذ 

 يأتمن 

 .، وليس غيره)2(على سره إلاّ الطبيب الذي اختاره لذلك

 عندما قررت بأن الحفاظ على ض، وأيدته محكمة النق)Orléans)3وهذا ما قضت به محكمة أورليان 

 .)4(سر المهني مقرر لتفادي ولوج الغير في الحياة الخاصة للآخرينال

ومهما يكن من أمر، فهناك إجماع فقهي وقضائي وحتى نصوص تشريعية على أن هناك حالات لا 

م صاحب المهنة بكتمان سره، بل تُوجب عليه الإفضاء به دون أن تتحقّق مسؤوليته المدنية أو لزِتُ

وهكذا يمكن إجمال . وهذا استثناء على مبدأ الالتزام بالسر الطبي. وح والإفضاءالجزائية عن هذا الب

أولهما يتعلّق بحالات البوح والإفضاء .  في هذا الاستثناء وتقسيمها إلى قسميندرِالحالات التي تَ

 .)مطلب ثانٍ (، وثانيهما يتعلّق بحالات البوح والإفضاء الجوازي)مطلب أول (الوجوبي

 .بمقتضى نص قانوني الإفضاء الوجوبي بالسر الطبي: الأولالمطلب 

قد يكون الإفضاء بالسر الطبي مسألة لازمة وضرورية تُحقّق مصلحة عليا، تصون المجتمع، وتحفظ 

  للحق وإعلاءفيقرر المشرع وجوب الإفضاء بالسر الطبي بمقتضى نص قانوني، إحقاقاً. تماسكه

فرع (، أو التبليغ عن الأمراض الفتّاكة والمعدية )فرع أول(غ عن جريمة  كما في حالة الإبلا.للعدالة

، والتبليغ عن سوء معاملة القصر والسجناء )فرع ثالث(، وكذا التبليغ عن المواليد والوفيات )ثانٍ

 ).فرع رابع (أيضاً

                                                           
 .663ص-1948-2عدد -18السنة -مجلة القانون والاقتصاد-مدى مسؤولية الطبيب الجنائية-محمود محمود مصطفى. د )1(
 .424ص-المرجع السابق-حسن زكي الأبراشي.  د)2(

(3) Trib. Orleans-19 nov. 1929-G.P.1930-1-17. 
(4) Cass. Civ.-13 juil. 1936-S.1938-1-201-Note-Le Gal. 
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 .حالة الإبلاغ عن جريمة: الفرع الأول

الأحيان، لصاحب مهنة الطب، وهو من أدى اليمين وبصريح العبارة في بعض ، )1(يجيز القانون

والتزم بالمحافظة على سر مهنته، إبلاغ السلطات المختصة بما يصل إلى علمه من وقائع أو 

ففي هذه الحالة واضح للعيان أن القانون يخول ويسمح . معلومات عن طريق ممارسته لنشاطه الطبي

 .ضاء ويحض عليهن، بل يوجب الإفبوقف الالتزام بالكتما

وتؤسس هذه الفكرة على أساس أن الالتزام بالسر الطبي التزام نسبي غير مطلق، مما يسمح 

 .بالتوفيق بين فكرة مصالح المريض من جهة، ومصالح المجتمع من جهة أخرى

المشر قة، نجد أنع ألزم الأطباء بالإدلاءوعند رجوعنا إلى مختلف النصوص القانونية المتفر 

، إذا ما أُبلغوا عن حالات الإجهاض التي وصلت إلى علمهم )2(بشهادتهم دون التقيد بالسر المهني

والإبلاغ عن هذه الواقعة أو المعلومة من طرف الطبيب . )3(بمناسبة ممارستهم لمهنتهم الطبية

نون  من قا97، تتماشى وواجب الإدلاء بالشهادة المنصوص عليها في المادة اًباعتباره مهني

 من قانون الإجراءات المدنية، والتي تجعل من أداء 67 و55الإجراءات الجزائية، وكذلك المواد 

4(وهو موقف القضاء الإنجليزي كذلك. االشهادة التزاما عام(. 

 .دٍعحالة الإبلاغ عن مرض م: الفرع الثاني

 كلّ الأطباء أن يخبروا على )5( من قانون حماية الصحة وترقيتها54ب القانون في المادة يوجِ

ية بكلّ مرض مالمصالح والسلطات الصحولو كان المريض هو الذي أفضى وأسر لهم بذلك، أو دٍع ،

وفي حالة عدم تبليغهم بذلك للجهات . إذا تم تشخيص هذا المرض من طرفهم ومعاينة وجوده

ة الحفاظ على السر المهني، فإنهم يتعرة، ولو بحجة والمعنيضون لعقوبات ذات طابع إداري، المختص

                                                           
 .المقصود هنا هو قانون العقوبات على وجه الخصوص )1(
 . من قانون العقوبات الجزائري301/2راجع المادة  )2(
 .26ص- الإشارة إليهبقالمقال السا-نصر الدينماروك . راجع د )3(
فقد . تشاردرومن أشهر القضايا قضية السيدة ب. أثناء عمله جريمةفي يتعين على الطبيب في إنجلترا أن يبلغ النيابة إذا اكتشف  )4(

 ذكر القاضي في حكمه أن وقد. اترسن المعالج لها أنها تسممت بفعل فاعل ولكنه لم يبلغ الأمر للنيابةبحصل أن اكتشف الدكتور 
لا يهتم مطلقا "نه إثم قال ". فق وواجبه كطبيب ومواطن ولكنه مخطئ في ذلك كل الخطأتظن أن حفظ سر كهذا لنفسه ي"الدكتور 

المرجع -محمود محمود مصطفى: راجع في هذا. "بشعار المهنة لأن هناك قاعدة للحياة تكتسي اعتبارا أرقى من ذلك بكثير
 .446ص-المرجع السابق-حسن زكي الأبراشي. د: وكذلك. 679ص-السابق

 طبيب أن يعلم فورا المصالح الصحية المعنية بأي مرض معد شخّصه وإلا أييجب على : "يأت على ما ي54تنص المادة  )5(
 ".سلطت عليه عقوبات إدارية وجزائية
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 فبراير 15ويقابل هذا النص في فرنسا قانون .  لمقتضيات القانونوأخرى ذات طابع جزائي وفقاً

إذا  ومن ثم. ب على كلّ شخص أن يبلِّغ عن الأمراض المعدية التي يطّلع ويعلم بهاالذي يوجِ )1(1902

إن كان يفضي بسر، ما دام التبليغ قد حصل للجهة بلّغ الطبيب في هذه الحالة فلا عقوبة عليه، و

 .المختصة وحدها، وفي حدود الالتزام بالتبليغ

وقد أثارت هذه النصوص بدورها سخط الأطباء في فرنسا لِما تَستَتْبِعه من اتخاذ الإدارة لإجراءات 

قانون حماية الصحة  من 54ويتّفق نص المادة . )2(صحية يتأذّى منها المرضى والأطباء تبعا لذلك

فعن عبد . وترقيتها في مجمل معناه مع قواعد الشريعة الإسلامية التي أقرت فكرة الحجر الصحي

ا ه بِمتُنْأَ وضٍرأَ بِاءبو الْانا كَذَإِ: " يقولصلى االله عليه وسلمسمعت رسول االله : الرحمن بن عوف قال

 .)3("اهيلَوا عمدِ تُقْلاَ فَضٍري أَ فِهِ بِمتُعمِا سذَإِ، وهنْا مِاررا فِهنْوا مِجرخْ تَلاَفَ

إحداهما لئلاّ يستنشقوا الهواء الذي : وتأسيس هذا الموقف وتبريره يقوم كما قال الفقهاء على حجتين

صابواعفن وفسد فيمرضوا وي .جاوروا المرضى الذين قد مرضوا بذلك فيتضاعف والثانية لئلاّ ي

 .)4(لبلاء، وهذا من باب الطبعليهم ا

ب على المريض بمرض معدٍ أن يتجنّب وبناء على ما تقدم، فإن قواعد الشرع الإسلامي تُوجِ

ب على الأصحاء عدم مخالطة ومعاشرة المريض كما تُوجِ. الأصحاء، حتى لا ينشر العدوى بينهم

وهو أمر نهى . ض النفس للهلاكلأن في عكس ذلك تعري. بأمراض معدية حتى لا تُصيبهم العدوى

 .)5("... تُلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِولاَ...: " في محكم تنزيلهجل جلالهالشرع عنه ومنعه لقوله 

 .التبليغ عن المواليد والوفيات: الفرع الثالث

قابلات في حالة ، الأطباء وال1970 فبراير 19الصادر في  )6(20-70ألزم قانون الحالة المدنية رقم 

:  من هذا القانون بقولها62عدم وجود الأب أو الأم بالتصريح بولادة الطفل، وهذا ما تُوجبه المادة 

                                                           
ظم مهنة الطب ن الذي 30/11/1892المؤرخ في  واستكمل بالقانون 1822وكان أول قانون صدر في فرنسا هو قانون مارس  )1(

 . منه15 أثناء عملهم، وهذا بمقتضى نص المادة  فيوألزم الأطباء والقابلات بالتبليغ عن كل حالة مرض معد يصادفونها
-المرجع السابق-زكي الأبراشيحسن . د: وراجع كذلك. 681ص-المرجع السابق-مصطفىمحمود محمود . راجع د )2(

 .442ص
 .130ص–7ج-اب الطب في صحيح البخاريكت )3(
 .360ص-المرجع السابق-هاشم عبد االلهعبد الراضي محمد . د )4(
 .195لآية ا :سورة البقرة )5(

(6) Voir: L’ordonnance n°70-20 du 19 fév. 1970 relative à l’état civil-Ed. O.P.U.-1979. 
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 .)1(..."يصرح بولادة الطفل الأب أو الأم، وإلاّ فالأطباء والقابلات"

 المدنية، يمنع منح التراخيص للدفن من طرف ضابط الحالة هنفس من القانون 78كما أن نص المادة 

 .)2(إلاّ بعد تقديم شهادة معدة من قِبل الطبيب على معاينة والإشهاد عن وقوع الوفاة

 أطباء، أن يخبروا نالمديرين المسيرين للمستشفيات، وقد يكونو هنفس من القانون 81المادة م لزِوتُ

 -لقطاعات الصحيةأي ا- بوقوع الوفاة في حالة حدوثها في المستشفيات أو المستوصفات الصحية

 .)3( ساعة من وقوعها، ضابط الحالة المدنية أو الذي يقوم مقامه24خلال 

وقد سببت مثل هذه النصوص إزعاجا للأطباء . )4(موجودة في القانون الفرنسينفسها النصوص و

مثّالفرنسيهذا ي ل إفشاء ولو ين، فاشتكوا منها لأنها تُلزمهم بالتبليغ عند عدم وجود الأب أو الأم، وأن

ومع ذلك فإن القضاء في فرنسا لم يتوان في تطبيقها وتجسيدها على . بجزء من الأسرار الطبية

 .أرض الواقع

. )5( أثناء الولادة لا يعفي الطبيب من واجب التبليغ فيوهكذا قضت محكمة النقض بأن وفاة الطفل

، فلا )6(ها الأم مولودها بمجرد ولادتهقالت به محكمة باريس في القضية التي قتلت فينفسه والشيء 

إشرافه وبمعرفته بحفظ سر المهنة، بيجوز للطبيب أن يبرر عدم تبليغه عن الولادة التي وقعت 

  وأنّ الطفل في نظر القانون المدني الفرنسي هو المولود الذي يولد بعد مائة وثمانين يوماًولاسيما

                                                           
(1) Art. 62: «La naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou à leur défaut par les 
docteurs en médecine, sages femme ou autres…». 
(2) Selon le décret du 28 mars 1960: «L’officier d’état civil ne peut donner de permis d’inhumer que 
sur la base du certificat de décès établi par le médecin désigné par lui.». 

 .167ص-1990-الجزائر-المؤسسة الوطنية للكتاب-الجرائم الواقعة على نظام الأسرة-عبد العزيز سعد. أ )3(
(4) Art. 81-2 du code de l’état civil stipule que: «En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations 
sanitaires, les hôpitaux maritimes, civiles ou autres établissements publics, les directeurs-
administrateurs de ces hôpitaux ou établissements, doivent en donner avis, dans les 24 heures à 
l’officier de l’état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.». 

 المؤرخ في 93-22بمقتضى القانون رقم الفرنسي لقانون المدني إلى ا الفرنسي  الذي أضافه المشرعه نفسنصهو الهذا و
 . منه80 في المادة 08/01/1993

 المكمل 1993 يناير 08 المؤرخ في 22-93  من القانون رقم79/1والمادة الفرنسي  من القانون المدني 56المادة كذلك انظر و
 .للقانون المدني الفرنسي

(5) Cass.-02 août 1984-Sirey-1984-1-671. 
(6) Trib. Paris-22 jan. 1983-D.1983-1-151. 
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 42، وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في نص المادة )1( منه311على الأقل حسب نص المادة 

 .)2("أقلّ مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة أشهر: "من قانون الأسرة بقوله

ن جريمة عدم تصريح بالولادة طبقا  ومن ثمكوعدم التبليغ عن ولادة طفل قبل هذا الموعد لا ي فإن

 جريمة عدم التصريح ه علىنفسوينطبق الكلام . )3( من قانون العقوبات الجزائري442/3للمادة 

ة الواجب توافره في الحمل ما بالوفاة، إذ تنتفي الجريمة إذا وقعت الولادة لحمل قبل توافر عنصر المد

طفل، بأن  الكما أن الطبيب لا يعفى من المسؤولية إذا باشر مقدمات الوضع ولم ير.  طفلاًيعددام لا 

 .)4(دون حضورهغيبته ووضعت المرأة في 

 بمقتضى نص قانوني بالإبلاغ عن المواليد أو الوفيات، فإن ذلك يعني وإذا كان الطبيب مكلَّفاً

 . بالضرورة أنه لن يسأل عن الإخلال بالالتزام بالمحافظة على السر الطبي في مثل هذه الأحوال

عوعلى العكس من ذلك يدى الإبلاغ عن واقعة الميلاد لاّ بالتزامه المهني خِ الطبيب مإن هو تعد

وكذلك . )5(وتاريخها إلى الإبلاغ عن أب المولود، على الرغم من أن أمه طلبت منه عدم ذكر اسمه

الحال عندما يبلغ الطبيب ويفشي باسم الفتاة التي أنجبت ووضعت طفلا من علاقة غير شرعية، بعد 

 .)6(د بعد ساعات من ميلادهأن باشر القضاء في تحقيقه عن وفاة المولو

وفي الأخير ينبغي الإشارة إلى أنه ليس هناك ما يمنع من أن تُقر مبادئ الشريعة الإسلامية بوجوب 

فالشريعة جاءت لتُحقّق . تقتضيه المصلحة العامة التبليغ عن المواليد والوفيات، ما دام هذا الأمر

 وبهذا تتّفق قواعد الشريعة مع قواعد القانون .الخير للناس بجلب المنافع ودرء الضرر والمفاسد

 .الوضعي في هذا المجال

                                                           
(1) Art. 311 du code civil: «La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du 
trois centièmes au cent quatre vingtième jour…». 

-1992-المحكمة العليا-المجلة القضائية-57756ملف رقم -22/01/1990-خصيةغرفة الأحوال الش-قرار المحكمة العليا )2(
 .71ص-2عدد 

كل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في " من قانون العقوبات على معاقبة 442/3 تنص المادة )3(
 ".القانون في المواعيد المحددة

الرسالة -هاشم عبد االلهمحمد عبد الراضي .  د:من طرفمشار إليه . 151-1–1976-دالوز-21/01/1976- نقض فرنسي)4(
المرجع -محمود محمود مصطفى. ود. 449ص-الرسالة السابقة الذكر-حسن زكي الأبراشي. د: وانظر كذلك. 359ص-السابقة
 .681ص-السابق

 .218ص-المرجع السابق-التزامات الطبيب في العمل الطبي-ةعلي حسين نجيد. د )5(
(6) Trib. Montpellier-01/08/1986-Sirey-1987-1-840. 
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كما تتّفق قواعد الشريعة مع القانون في ضرورة الحفاظ على السر الطبي، لأن إفشاءه في نظر فقهاء 

ا الشرع يشكِّل معصية من المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة، ويعزر مرتكبها بالعقوبة التي يحدده

 .)1(الإمام

 .السجناءو عن سوء معاملة القصر حالة الإبلاغ: الفرع الرابع

م لقانون حماية الصحة  المعدل والمتم17-90 في فقرتها الثالثة من القانون رقم 206تنص المادة 

وترقيتها، على أنه يجب على الأطباء أن يبلغوا عن سوء معاملة الأطفال القصر والأشخاص 

 12وقريب من هذا المعنى جاءت المادة .  الحرية التي لاحظوها خلال ممارسة مهنتهمالمحرومين من

أو جراح الأسنان، المدعو لفحص شخص  من مدونة أخلاقيات الطب تنص على عدم إمكان الطبيب

سليب الحرية، أن يساعد أو يغض الطرف عن ضرر يلحق بسلامة جسم هذا الشخص، أو عقله، أو 

 مباشرة أو غير مباشرة، ولو كان ذلك بمجرد حضوره، وإذا لاحظ أن هذا الشخص قد كرامته، بصفة

 .تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، يتعين عليه إخبار السلطة القضائية بذلك

ولا يجوز للطبيب أو جراح الأسنان أن يساعد، أو يشارك، أو يقبل أعمال تعذيب، أو أي شكل آخر 

القاسية وغير الإنسانية، أو المهنية مهما تكن الحجج، وهذا في كلّ الحالات من أشكال المعاملة 

وكذلك يكون الوضع حتى إذا تعلّق الأمر بحالة . في أوقات السلموالظروف بما في ذلك النزاع المدني 

ح، ويجب أن لا يستعمل الطبيب أو جراح الأسنان معرفته، أو مسلّ أثناء نزاع  فيأو حالات ظهرت

ه، أو قدرته لتسهيل استعمال التعذيب أو أي طريقة قاسية لا إنسانية أو مهنية مهما يكن مهارت

 .)2(الغرض من وراء ذلك

 هذه الجرائم التي قد تمس القصر والأشخاص المحرومين نفهذه النصوص تُجيز للأطباء التبليغ ع

مما .  يلحق الأذى ويمس بالنظام العام عاماً اجتماعياًمن الحرية نظرا لكون هذه الأفعال تُشكِّل خطراً

دفع بالمشرع إلى سن نص قانوني يعفي الطبيب من الالتزام بالحفاظ على السر المهني، إذا تعارض 

ذلك مع الإبلاغ عن سوء معاملة القصر وتعذيب المسجونين، بحيث رجح كفّة الالتزام الثاني، وضحى 

                                                           
-مصر-مكتبة جامعة طنطا-عيمسؤولية الأطباء المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الوض-محمد زكي عويس. د )1(

 .134ص-1990
 من 07 فصل كذلك الوانظر. الجزائر-1992 لسنة 27الجريدة الرسمية رقم - من مدونة أخلاقيات الطب12راجع المادة  )2(

لا يمكن لأي طبيب وقع طلبه أو تسخيره لفحص أو معالجة مريض لا يتمتع : " الذي ينص على أنهمجلة واجبات الطبيب التونسية
بحريته أن يتولى بصفة مباشرة أو غير مباشرة حتى وإن كان ذلك عن طريق حضوره، التسامح في إلحاق ضرر للحرمة 

 ".المريض أو المس من كرامته أو ضمان حصول ذلكالجسدية أو العقلية لهذا 
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 .بالالتزام الأول

 .بترخيص من القضاء فضاء الجوازيالإ: المطلب الثاني

 إلاّ تلك الواقعة أو المعلومة ،لا يحظر على الطبيب إفشاؤه ومن ثم ، طبياًسراً د لا يع:سبق أن قُلنا

هنة الطب ومدى مصلحة مالتي استجمعت شروطا معينة، تتلخّص في علاقة تلك الواقعة أو المعلومة ب

 وأن الخلاف قائم حول مدى اشتراط توافر عنصر الضرر لكي علماً. سراًالطبيب في جعل هذا الأمر 

ومع ذلك قد يتم إفشاء السر الطبي وإفضاؤه، ولا يسأل الطبيب عن ذلك، . تقوم مسؤولية الطبيب

 .ويتحقّق هذا الفرض إذا رخّص القضاء للطبيب القيام بذلك العمل

ا ، وثانيه)فرع أول (لإدلاء بالشهادة أمام القضاء أولها تتعلّق باثلاث حالات،ويمكن تصور ذلك في 

 ).فرع ثالث(، وثالثها تخص حماية الملفات الطبية )فرع ثانٍ (تخص أعمال الخبرة

 .أداء الشهادة أمام القضاء: الفرع الأول

206/4نصت المادة 
م لقانون حماية الصحة وترقيتها، على  المعدل والمتم17-90من القانون رقم  )1(

نه لا يمكن للطبيب، أو جراح الأسنان، أو الصيدلي المدعو للإدلاء بالشهادة أمام القاضي، خارج أ

. مته يرتبط بمهاً محدداًالجلسة أو في جلسة سرية، أن يكتم السر المهني عنه فيما يخص موضوع

محدد يساعده لطبيب البوح بكلّ الأسرار للقاضي إذا تعلّقت بموضوع لوواضح أن هذا النص يجيز 

على إحقاق الحق وخدمة العدالة، بل إن الطبيب يقدم شهادته حتى في الجلسات العلنية عندما تطلب 

 .العدالة منه ذلك، ولكن في حدود الأسئلة المطروحة عليه فقط

والشهادة هي الإدلاء بما رآه الطبيب، أو سمعه، أو توصل إليه من معلومات ونتائج عن المريض، 

كون ذلك مطابقا للحقيقة أمام الجهات القضائية، وهذا بعد أداء اليمين، ممن تُقبل شهادتهم وممن وي

، خدمة للعدالة وإعلاء لصوت )2(فردكلّ وأداء الشهادة أمام القضاء واجب على . يسمح لهم بذلك

 .الحق

أن ء إجرائه المعاينة أثنا في يجوز للقاضي" من قانون الإجراءات المدنية على أنه 58وتنص المادة 

                                                           
، المعدل )1990 لسنة 35الجريدة الرسمية رقم ( المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 17/90 من القانون رقم 206/4المادة  )1(

اء كان مطلوبا لا يلزم الطبيب أو جراح الأسنان أو الصيدلي سو ":1985 لسنة 08الجريدة الرسمية رقم -05/85والمتمم للقانون 
 ". يرتبط بمهمتهاً محدداًكتمان السر المهني أمام القاضي فيما يخص موضوعبأمام القضاء أو خبيرا لديه 

 .438ص-المرجع السابق-حسن زكي الأبراشي. د )2(
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 ...". سماع أقوالهيسمع شهادة أي شاهد يرى لزوم

 من قانون الإجراءات المدنية الأمر بالتحقيق لإثبات الوقائع التي تكون بطبيعتها 61المادة تُجيز و

 . في الدعوى ومنتجاًقابلة للإثبات بشهادة الشهود، والتي يكون التحقيق فيها جائزاً

 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه يجوز الحكم على الشهود الذين 67كما أن المادة 

 مع النفاذ المعجل رغم المعارضة أو يتخلّفون عن الحضور بغرامة مدنية لا تُجاوز خمسين ديناراً

 .الاستئناف

م ويجوز إعادة تبليغهم وتحميلهم المصاريف، وإذا تخلّف الشهود الذين أُعيد تبليغهم يحكم عليه

 .ئة دينارلا تُجاوز مبغرامة مدنية 

بعد استقراء هذه النصوص وتأملها مجتمعة، ينبغي الإشارة إلى أن الأصل فيما يخص الطبيب، هو 

أثناء مزاولته لمهنة الطب، في عدم الإدلاء بالشهادة وإفشاء السر الذي يصل إلى علمه، أو يعرفه 

ويستثنى من . أن يترك الطبيب ممارسة مهنته الطبيبةحتى بعد أوقات العمل أو خارجه، بل وحتى بعد 

هذا الأصل حالة ترخيص القاضي ذلك للطبيب بخصوص موضوع محدد أو مسألة بالذات، على أن 

سئلة التي تُطرح عليه للإجابة يلتزم الطبيب بالإدلاء بشهادته والإفصاح عن معلوماته المتعلّقة بالأ

 . المعلومات والمعايناتيها والمرتبطة بها دون سواها منن

لاحظ في هذه الحالة تعارض واضح بين واجب كتمان السر، وواجب الإدلاء بالشهادة وعدم وي

م في مثل هذه الحالة تفضيل واجب على الآخر، فقد فضل المشرع وإذا كان من المحتّ. )1(كتمانها

ار الحقيقة، والوصول إلى الفصل وغلّب المصلحة العامة للمجتمع ومعاونة السلطة القضائية لاستظه

العدل، وذلك بالنص صراحة على عدم جواز تستّر الطبيب وراء حجاب سر المهنة، والاحتماء به 

 . المنوط به وتقديم المساعدة للعدالةللهروب من أداء الدور اللازم

 يعد شهادة وهكذا يصبح القول بعدم قبول شهادة الطبيب، لأن القانون لا يمكن أن يؤسس ويقبل

الإدلاء بها جريمة يوجب القانون المعاقبة عليها، ومن ثمة لا يجوز للقضاء إلزام الطبيب بالشهادة 

أمامه ولا معاقبته عن امتناعه عن أدائها، قول غير وجيه وغير مقبول، ذلك أن هذا القول لا يتّفق 

رباط الطبيب من التمس ع صراحة عندما فكك بالالتزام بالسر المهني، وعدم لزومه مع ما أراده المشر

وهذا الموقف يتّكئ على فكرة العدل من جهة، . )2(له إذا رخّص القضاء له بالإدلاء بشهادته أمامه

                                                           
 .283الآية : سورة البقرة". ...به تَكْتُموا الشَّهادةَ ومن يكْتُمها فَإِنَّه آثِم قَلْولاَ...": االله سبحانه وتعالى يقول )1(
 . المتعلق بحماية الصحة وترقيتها17-90 من القانون رقم 206/4نص المادة  )2(
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 وراء حجاب سر فلا يعقل أن يؤْثِر الطبيب الكتمان والسكوت متستّراً. ويبرره المنطق من جهة أخرى

 . طليقاًاً، ويرى الجاني الحقيقي حر وعدواناًاًب ظلمالمهنة، ليترك بريئا يعاقَ

ل تبرئة ب على الطبيب التخلّي عن فكرة الالتزام بالسر المهني في سبيإن قواعد العدالة ومبادئها تُوجِ

ثم إن الأمانة تقتضي على الطبيب أن يظهر الحقيقة حتى ولو . دون وجه حقمتّهم بتهمة نُسبت إليه 

 .ريض الذي أسر له بأسراره، ما دامت الشهادة أولى وأحقّ أمام القضاءكان ذلك لا يرضي الم

 همولهذا فإننا نعتقد أن الالتزام بالشهادة واجب على كلّ فرد من أفراد المجتمع، والقول بإعفاء بعض

 العدالة إلى مراتب متأخّرة، وتوجيه. من هذا الواجب، يعني الاستغناء عن الدليل في بعض الجرائم

 .ء الأسبقية لِما يجب أن يكون مسبوقاًوإعطا

فالطبيب ملزم بأداء الشهادة أمام القضاء إذا ما استُدعي لأدائها، ولو انصبت وتعلّقت بسر من 

 .)1(أسراره

 من مدونة أخلاقيات الطب تنص وبصريح العبارة على أن يتولّى الأطباء 100وهكذا جاءت المادة 

ق وواجب احترام السر المهني، عما يعرفونه من وقائع يمكن أن ويلتزموا بالكشف، في حدود ما يتّف

 .تُساعد التحقيق، إذا ما وجهت إليهم أسئلة متعلّقة بالطاعة والانضباط

أما في بريطانيا العظمى، فنجد أن القانون الإنجليزي يعطي أهمية كبرى للشهادة الشفوية أمام 

ب كلّ من يرفض الإدلاء لذلك تجده يعاقِ. لدعاوى الجزائيةالقضاء، سواء في الدعاوى المدنية أو ا

نين على الأسرار، وإلاّ كان هناك اعتداء على قدسية مبدأ مبالشهادة، ولا يستثني من ذلك المؤتَ

 .)2(الوصول إلى العدالة

 أما في القانون الفرنسي، فإن الامتناع عن أداء الشهادة في الدعاوى الجنائية بالنسبة لصاحب

له، مهما كانت الأهمية يالمهنة، بحجة أنه لا يستطيع إفضاء والبوح بالمعلومات التي زوده بها عم

فالأصل في قانون . ين على المحافظة على أسرارهم وأسرار مرضاهمالتي يعلِّقها هؤلاء المهني

تّهام أو نفيه، العقوبات الفرنسي أن أداء الشهادة واجب يقتضيه الوصول إلى الحقيقة في ثبوت الا

 عقوبات التي أجازت للأطباء وغيرهم من أصحاب 378وهذا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 

                                                           
 .348ص-لرسالة السابقةا-محمد هاشم عبد االلهعبد الراضي . راجع د )1(
 .76ص-المرجع السابق–عقد العلاج-عبد الرشيد مأمون. د )2(
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المهن، إذا دضوا للمسؤوليةع1(وا للشهادة أن يبوحوا بما لديهم من أسرار دون أن يتعر(. 

ا المحاكم المدنية، وأمام عدم وجود نص عام بشأن شهادة المهنيقاأم نون الإجراءات المدنية ين، فإن

 .)2(ع عن أداء الشهادة بغرامة ماليةيقتضي بمعاقبة الشاهد الممتنِ

وإذا كان الفقه يجمع على لزوم تطبيق هذا النص على المهني الذي يتحجج بسر المهنة، فإن الوضع 

لفرنسية وإلى هذا ذهبت محكمة النقض ا. على غير ذلك إذا ما رخّص له القضاء بالإدلاء بالشهادة

، أجازت فيه سماع الطبيب )3(1936 جويلية من سنة 13عندما قضت في حكم صادر عنها بتاريخ 

 من قانون العقوبات الفرنسي المتعلّقة 378 لنص المادة هذا مخالفاً كشاهد في التحقيق دون أن يكون

ت العاملة التي وذلك عندما يحضر الطبيب للتصريح والقول ما إذا كان. بجريمة إفشاء السر المهني

 .كان يعالجها قد تُوفِّيت بسبب تسمم ناشئ من المواد التي يستخدمها رب العمل في صناعته

وفي الأخير ينبغي الإشارة إلى أن القواعد الكلّية للشرع الإسلامي تسعى إلى إقامة العدل بين الناس، 

ن أجل الوصول إلى هذا الهدف النبيل، وم.  تحقيق هذه الغاية المجيدةلِبحد سأوأن أداء الشهادة هو 

 تَكْتُموا الشَّهادةَ ومن يكْتُمها فَإِنَّه ولاَ...: "سبحانه وتعالىمنع الإسلام كتمان الشهادة وإخفائها لقوله 

هقَلْب 4("...آثِم( لاَ...: "جل جلاله، وكذلك قولهواوعا دإِذَا م اءدالشُّه أْبي ...")5(. 

وطُلب أمام القضاء لتأدية .  مريض بسره إلى الطبيب، أو استنتجه من فحصه لهدهِذا إذا ما عوهك

الشهادة بخصوص هذا الشأن، فإّن الطبيب يكون أمام واجب حفظ الأمانة من جهة، وواجب أداء 

ولى، ومما لاشك فيه أن ترجيح أداء الشهادة أمام القاضي أ. الشهادة أمام القضاء من جهة أخرى

 .)6(خدمة للبشرية وابتغاء لسعادتها، وحماية للمجتمع من الانهيار وضياع الحقوق فيه من أصحابه

                                                           
 جويلية من 29قت بمقتضى المرسوم المؤرخ في أضيفرنسي ال من قانون العقوبات 378لمادة يلاحظ أن الفقرة الثانية من ا )1(

 .1939سنة 
(2) La preuve testimoniale c’est-à-dire la preuve par témoins est réglementée par les articles 199 à 213 
du nouveau code de procédure civile français. L’article 207 prévoit pour les témoins défaillants une 
condamnation à une amende civile de 100 à 1000F. Pour plus de détails voir: G.Couchez-Procédure 
civile-Dalloz-1998-p.339. 
(3) Cass. Civ.-13 juil. 1936-G.P.1936-2-227. 

المنتخب في تفسير القرآن الكريم الصادر عن المجلس الإسلامي : يةراجع في تفسير هذه الآو. 283لآية ا: سورة البقرة )4(
 .68ص-1986-12ط-الأعلى بجمهورية مصر العربية

أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه -كوش يحيب. أ: راجع في هذا كذلك.  قراءة ورش282لآية ا: سورة البقرة )5(
 .241ص-1981–الجزائر-عالشركة الوطنية للنشر والتوزي-الإسلامي

 .39ص-1986-مصر-المكتب العربي للطباعة والنشر-الشهادة في الشريعة الإسلامية-عبد الودود السريتي. د )6(
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 .الخبرة الطبية: الفرع الثاني

قصفترض عدم إلمام القاضي يين في مسائل يد بالخبرة استعانة القاضي أو الخصوم بأشخاص مختص

لعقبات الفنية، التي تتعلّق بوقائع النزاع، وذلك بالقيام ، للتغلّب على الصعوبات العلمية وتدليل ا)1(بها

 .)3(م، واستخلاص النتائج منها في شكل رأي غير ملزِ)2(ث فنية وعلميةوببح

 43 للمادة  طبقاً فنياً خبيراًهبل السلطة القضائية بوصفوقد ينتدب الطبيب باعتباره صاحب مهنة من قِ

 إلى الجهة القضائية التي خبير بإنجاز خبرته ويقدم تقريراًفيقوم ال. من قانون الإجراءات المدنية

، وإن كانت هذه ، كما قد يكون كتابياًوقد يكون هذا التقرير شفوياً. عينته أو انتدبته وحددت مهامه

 .)4(الحالة الأخيرة هي الأكثر ذيوعا في الميدان العملي

نتدممثّل لها، وب من طرف المحكمة فهو والطبيب الخبير عندما يأ من عملها،  عمله جزءاًيعدلا يتجز 

لذلك وجب عليه أن يتجرد من كلّ ما من شأنه أن يخرج به عن المصداقية والموضوعية فيما يبديه 

ويستخلص من ذلك أن الطبيب الخبير وإن كان يلتزم بوجوب أن تأتي الاستشارة المقدمة . من رأي

نية والمهنية للمهنة، في ضوء ما أُعطي من بيانات ومعلومات، وما من طرفه متّفقه مع الأصول الف

 أنه يوجد ثمة التزام على توصل إليه من معطيات، وما عاينه من نتائج، إلاّ أن ذلك لا يعني مطلقاً

 عاتق الطبيب بالدفاع عن مصلحة أو رأي الشخص الذي استعان به، وإن كان يمكن اعتباره مساعداً

فدور الخبير ينحصر في استطلاع وإبراز رأي الفن أو العلم الذي ينتمي إليه . )5(ة الفنيةله من الناحي

 .)6(بتخصصه، في المسألة المطروحة للخبرة

وهكذا يتبين أن مركز الطبيب الخبير يتّسم بكثير من الدقة، فهو قبل كلّ شيء طبيب، وإن كان قد 

ة تتعلّق بعمل ما، كفحص مصاب في حادث مرور، كُلِّف من طرف المحكمة أو سلطة التحقيق بمهم

                                                           
 من 47المادة : وانظر كذلك. 61ص-4عدد -1992-المحكمة العيا-المجلة القضائية-20/11/1985-قرار المحكمة العليا )1(

 .قانون الإجراءات المدنية
.  وما بعدها402ص-1998-مصر-الإسكندرية-منشأة المعارف-التعليق على نصوص قانون الإثبات-أحمد أبو الوفا. ظر دان )2(

 . من قانون الإجراءات المدنية49 المادة :وانظر كذلك
 . من قانون الإجراءات المدنية54/2راجع المادة  )3(
يوضع التقرير الشفوي بالجلسة، أما إذا كان التقرير كتابيا فإنه : "يأتي من قانون الإجراءات المدنية على ما 49/2تنص المادة  )4(

 ".يودع بكتابة ضبط المحكمة وتبلغ للأطراف قبل النداء على الدعوى
(5) L’exécution de cette mission ne peut être confiée qu’à un «Homme de l’art.». G.Couchez-
Procédure civile-Op.Cit.-p.344. 

 -دار النهضة العربية -رسالة دكتوراه-،دراسة مقارنةير الاستشاريبالمسؤولية المدنية للخ-ده عبد االلهبإبراهيم مصطفى ع. د )6(
 .18ص-2003
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أو تشريح جثّة . )1(دوتحديد نسبة العجز المؤقّت والعجز الدائم، وضرر التألّم، والضرر الجمالي إن وجِ

 رِجللحمن عدمه، أو فحص مصاب لتحديد مدى سلامة قواه العقلية . المتوفّي لمعرفة سبب الوفاة

 .)2(ؤونه في مكانه أو لاعليه، وتعيين من يقوم ويرعى ش

.  لهاولا ريب أن تكليف الطبيب من قِبل العدالة بالقيام بمهمة على وجه التحديد، يجعل منه مساعداً

ب على الأطباء أن يمارسوا مهنتهم باسم هويتهم  من قانون حماية الصحة وترقيتها تُوج207ِفالمادة 

 . العدالة، لا كمهنيين أصحاب فن فقطالقانونية، أي صفتهم كخبراء معينين من قِبل

غير أن حقيقة الأمر أن . ، بل ملتزم بالمحافظة عليه وعدم إذاعتهسراًفهذا الأخير ملتزم بأن لا يفشي 

 الطبيب الخبير لدى القضاء لا يلتزم بكتمان السر المهني أمام القاضي، كما تنص عليه صراحة المادة

206/4
 نفضاء بهذه الأسرار وتدوينها في تقريره إذا كانت تُشكِّل إجابة محددة عبل يخول إليه الإ، )3(

وعليه أن يلتزم بالصمت فيما عدا ذلك، ولو . الأسئلة المطروحة عليه في حكم، أو أمر، أو قرار نذبه

فكرامة المهنة وشرف الخبير يقتضيان . )4(أثناء تأديته لمهمته كخبيرفي وقف على أسرار أخرى 

 الطبيب بالسر المهني وأن يلوذ بالصمت فيما لا يخص الموضوع المحدد المرتبط بالمهمة التزام

 .)5(المنوطة به كخبير

ومع ذلك فالطبيب الخبير يقع على عاتقه واجب أدبي واجتماعي يفرض عليه إحاطة القاضي بكلّ ما 

خفاء بعض الوقائع قد يؤدي لأن إ. وصل إلى علمه بمناسبة أداء المأمورية التي أُمر بها من طرفه

، كما أن الطبيب الخبير يؤدي اليمين على أن يقول الحقيقة ويفصح الخطأبالقاضي إلى الوقوع في 

 .بها العدالة

م عرض المتّهمين في الجنايات عليهم قبل محاكمتهم وتزداد أهمية الخبراء الأطباء، لأن القانون يلزِ

ة بالحالةءآراعطوا ليضمن تقاريرهم  وليصفوا وضعية المتّهمين النفسية، العقلية لهم،هم الخاص 

                                                           
 يوليو 19 الصادر بتاريخ 31-88 رقم الأضرارالتعويض عن إلزامية التأمين على السيارات وبنظام راجع القانون المتعلق ب )1(

 .15-74م للقانون رقم المعدل والمتم 1988
 . من القانون المدني40 المادة :وانظر كذلك.  وما بعدها من قانون الأسرة101راجع المواد  )2(
سواء كان مطلوبا من القضاء أو خبيرا لديه ... لا يلزم الطبيب  ": السابق الإشارة إليه17/90 من القانون رقم 206/4المادة  )3(

 ".ا يخص موضوع محدد مرتبط بمهمتهمي فيكتمان السر المهني أمام القاض
(4) J.J.Prevot et F.Desideri-L’expertise médicale en matière de sécurité sociale-Actes du colloque-19-
20 juin 1992-Univer. d’Aix-Marseille-p.101. 
(5) J.H.Soutoul-Formation et contrôle des experts judiciaires-Actes du colloque-19-20 juin-Univer. 
d’Aix-Marseille-p.136. 
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 .)1(والتي تُسمى بتقرير الحالة الصحية

، لا تنعقد ولا تقوم 207/1وكذلك فإن مسؤولية الطبيب الخبير أو الطبيب الشرعي كما تُسميه المادة 

همته أو بسببها، وقدمه إلى  أثناء قيامه بم فيما وصل إلى علمه من أسرارعلى إذا اشتمل تقريره 

 .)2(الجهة التي انتدبته لهذا العمل

اء هذا الإفضاء، والضرر ركن من أركان المسؤولية فإذا لحق صاحب السر ومن ثمضرر من جر 

 من ، فإنه لا يمكن التسليم بمسؤولية الطبيب في هذه الحالة لأنه لم يرتكب خطأً)3(المدنية للخبراء

 .)4(مه به له القيام بهذا التصرف ويلزِهرى فإن القانون يخولجهة، ومن جهة أخ

بمصالح العميل، وكان تأسيسه يقوم على أساس إفضاء ىومؤد الحكم أضر ن أنهذا القول أنه إذا تبي 

سر من أسرار المهنة، فإن ذلك لا يؤدي إلى قيام مسؤولية الخبير ما دام أنه التزم بالإدلاء 

 : في الحدود المرسومة له، وهي كالآتيبالمعلومات

فإذا أفصح . م الخبير تقريره الذي يتضمن بعض الأسرار إلى الجهة القضائية التي انتدبتهدأن يق )أ

بهذه الأسرار إلى جهات أخرى، عللالتزام بالمحافظة على سر المهنةر مخالفاً واعتُبِد . 

سئلة التي طرحتها الجهة القضائية التي انتدبته لهذه أن يتضمن تقرير الخبير الإجابة عن الأ )ب

ومن .)5(وبعبارة أخرى أن يلتزم حدود المهمة المنوطة به، دون أن يتعداها أو يحيد عنها. المهمة

الكشف عن أسرار اطّلع عليها  ثم أثناء مباشرته للخبرة، دون أن تكون داخلة في نطاق في فإن

 لمهمته، وتضعه في مركز المفشي بالسر الطبي، م بها، تجعله متجاوزاًب للقياالمهمة التي انتُدِ

عن الأضرار الناتجة عن كشف أسرار مهنتهمسؤولاً ومن ثم . 

ق ائأن يمتنع الخبير تضمين تقريره الكتابي أو الشفوي، وقائع ومعلومات وصلت إلى علمه بطر )ج

                                                           
 الحالة الصحية، فإن القانون يوجب كذلك ن وجوب أن يشتمل الملف المعروض على محكمة الجنايات تقريرا عفضلاً عن )1(

ديوان -2 ج-قانون الإجراءات الجزائية-أحمد شوقي الشلقاني: لمزيد من التفصيل راجع. ث اجتماعي خاص بالمتهمحإجراء ب
 . وما بعدها387ص-1984-الجزائر-المطبوعات الجامعية

(2) Cass. Crim.-24 avr. 1969-D.1969-637. 
-1998-مصر–القاهرة- والتوزيعنشرطباعة وال للقباءدار -المسؤولية المدنية لمعاوني القضاء-هشام إبراهيم السعيد. د )3(

 .130ص
(4) Khadir Med et M.Hannouz-La médecine de contrôle et l’expertise-Office des publications 
universitaires-Alger-2003-p.195. 

-1994-مصر-جامعة القاهرة-كلية الحقوق-رسالة دكتوراه-يبالمسؤولية الجنائية والمدنية للطب- علييسريإيهاب أنور . د )5(
 .238ص



      رايس محمد                                 2009-الأول العدد -25  المجلد–مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 277 

ذلك تماشيا مع واجبات الخبير الأدبية و. )1(غير شرعية، ولو كانت مفيدة ومنتجة في الدعوى

 .والأخلاقية التي تقوم على أساس الصدق، والأمانة، واللياقة، والتفاني

، قرر عدم مسؤولية الطبيب الذي انتدبته المحكمة لكي )2( لِما تقدم فإن القضاء في فرنساوتطبيقاً

ن للطبيب غير ذلك، وكشف فتبي. يكشف على عامل رفع دعوى تعويض على أساس إصابته في العمل

في تقريره أن العامل المدعي كان مصابا بمرض سري، هو علّة وسبب ما يشكو منه هذا العامل من 

 .مضاعفات

 من التزامه بالسر المهني، وحِلا  طليقاًدن الطبيب الخبير يعإ :كما أن محكمة النقض الفرنسية قالت

حدى الشركات، أو إحدى إدارات التأمين بالكشف على بعض من المحافظة عليه إذا كُلِّف من إ

الأشخاص، لأن واجبه يفرض عليه ذكر كلّ الوقائع الصحية التي وقف عليها، وإيرادها في تقريره 

 .)3(فته بذلكالذي يقدمه إلى الجهة التي كلَّ

ليه، إذا كان ذلك سيؤدي به ب لا يجوز له قبول المهمة المسندة إقي أن نُشير إلى أن الخبير المنتدب

ويستوي أن يكون هذا الطبيب تعامل مع . إلى إفشاء أسرار اطّلع عليها وعلمها باعتباره طبيبا معالجا

كما عليه أن يمتنع عن القيام بالخبرة ويتنحى عنها إذا كان . دونهمن هذا المريض مقابل أجر أو 

ويصرح ببعض المعلومات والأسرار إذا كانت تُفيد المريض من أقارب الخبير لأن ذلك سيجعله يفشي 

مما . هذا القريب، أو أن يحجم عن الإفضاء بها ولو كانت منتجة في الدعوى إذا لم تكن في صالحه

 .)4(يجعل من خبرته عملا متحيزا لا يؤدي الغرض المطلوب منه

 .حماية الملفات الطبية: الفرع الثالث

ة الوثائق، والأوراق، والتقارير، وصور الراديو الخاصة بالمريض، والتي ات الطبية هي مجموعالملفّ

يؤشِّر عليها الطبيب، ويدون فيها ملاحظاته، والنتائج المتوصل إليها، والعلاج المقترح بشأن 

ات الطبية يجب أن تُحفظ من وهذه الملفّ. المريض، وطريقة متابعة حالته، والتطورات الحاصلة عليها

ولا يحقّ إفشاء ما فيها كأصل عام، إلاّ في . الاستفادة منها مستقبلا في معالجة المريض وتطبيبهأجل 

                                                           
(1) J.H.Soutoul-Formation et contrôle des experts judiciaires-Article précité-p.138. 
(2) Grenoble-29 jan. 1909-Sirey-1909-2-120. 
(3) Cass. Crim.-09 mai 1913-D.P.1919-1-85. 

يتعين على الطبيب أو : " والتي نصها كالآتي المتعلق بحماية الصحة وترقيتها17-90  رقم من القانون207/2راجع المادة  )4(
 ."ف بمهمة الخبرة أو المراقبة أن يطلع الأشخاص الذين سيقوم بفحصهم أنه مخول بهذه الصفةجراح الأسنان أو الصيدلي المكل
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 .)1(حالة صدور أمر قضائي بالتفتيش

ففي هذه الحالة على وجه الخصوص، ليس لإدارة المستشفى، ولا للطبيب صاحب العيادة الخاصة أن 

 الطبي، لأن هذه الحالة يجوز فيها للطبيب رفع سرات الطبية تحت ستار الذه الملفّيمتنع عن تقديم ه

. الستار عن الملف الطبي، وإفشاء السر الموجود فيها، ما دام الأمر القضائي أو الحكم أمر بذلك

فواجب تطبيق الأوامر والأحكام القضائية أولى بالرعاية والاهتمام من واجب المحافظة على السر 

 .)2(باسم الشعب، وهو مصدر كلّ سلطةالطبي، ما دامت هذه الأحكام تصدر 

غِوغني عن البيان أنه إذا رن وأراد الاستعانة بملفّه الطبي، فإنه لا بطبيب في معالجة مريض معي 

يمنع من الحصول عليه من إدارة المستشفى بعد موافقة المريض وترخيصه بذلك، إن كان في إمكانه 

 التي تنص على أن كتمان السر الطبي التزام 206/2المادة  لنص القيام بمثل هذا التصرف، وهذا طبقاً

 .)3(عام ومطلق ما لم يرخِّص المريض بعكس ذلك

ية ما فيها من معلومات، ويحقّ للطبيب أن يرفض حفظ ات الطبية يجب أن يضمن سروحفظ الملفّ

لأطباء العناية وقد أوجب القانون على ا. ات الخاصة بالمرضى الذين يترددون على عيادتهالملفّ

كتروني، من أي بالأسرار التي تحويها بطاقات المرضى، وملفّاتهم، ومواقعهم على الحاسوب الإل

 من مدونة أخلاقيات 39وقد أكّد المشرع هذا المبدأ في المادة . )4( عليهاطّلاعفضولي يرغب في الا

البطاقات السريرية مهنة الطب عندما نص على أنه يجب الحرص من طرف الطبيب على حماية 

 .ووثائق المرضى الموجودة بحوزته من أي فضول

ات على وجوب أن يحرص الطبيب، عندما يستعمل هذه الملفّ هانفس من المدونة 40كما نصت المادة 

لأن جريمة إفشاء السر تقع ولو . الطبية لإعداد نشرات علمية، على عدم كشف هوية المريض

ولاشك أن ذكر اسم . من السر الذي نص القانون على وجوب كتمانهاقتصرت المكاشفة على جزء 

عالمريض، أو المرض المصاب به، يعاقِد5(ب القانون عليه إفشاء للسر ي(. 

                                                           
كما ينطبق السر المهني على حماية الملفات الطبية ما عدا : "يأتعلى ما يمن القانون نفسه سالف الذكر  206/2تنص المادة  )1(

 ".حالة إصدار أمر قضائي بالتفتيش
 .1996 نوفمبر 28 المؤرخ في الدستور الجزائري من 141راجع المادة  )2(
-المحكمة العليا-المجلة القضائية-شاكل القانونية التي تثيرها عمليات نقل وزرع الأعضاء البشريةالم-ماروك نصر الدين. د )3(

 .14ص-2000 سنة -2عدد -الجزائر
 .387ص-مصر-يةالإسكندر-منشأة المعارف-شرح قانون العقوبات-عبد الحميد الشواربي. د )4(
 .477ص-الرسالة السابق الإشارة إليها-محمد فائق الجوهري.  د)5(
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 دات الطبية وبطاقات المرضى بناء على أمر أو حكم قضائي، يعونخلص في الأخير إلى أن تقديم الملفّ

لأن الإباحة بهذا السر أصبح . ؤولية الطبيب المفضي بهذا السر المهني يمنع قيام مس قضائياًترخيصاً

 . له، وأن هذه الرخصة هي التي تُعفيه من المسؤولية المدنية عن إفشاء الأسرار مباحاًأمراً

 :خاتمة

يستشف مما سلف ذكره وتبيانه أن النصوص القانونية المختلفة، تلزم احترام السر الطبي وتمنع 

 من قانون العقوبات الجزائري يعاقب على هذا الجرم 301ليه، لا بل إن نص المادة الاعتداء ع

ن و الصيادلة ومن هم في حكمهم، يعدون من  يبعقوبات سالبة للحرية، باعتبار أن الأطباء والجراح

 .الأمناء على الأسرار الطبية التي تودع لديهم ويأتمنون عليها

 رغب في توفير حماية جنائية إذ إنّهبه المشرع الجزائري، ولا غرابة في هذا المنحى الذي أخذ 

ن للأطباء والجراحين، فألزمهم بعدم ون الآخر التي يبوح بها المرضى والمتعاملوخاصة للأسرار

 .إفشائها إلا في نطاق معين ووفق شروط محددة جاءت على سبيل الحصر

قتضى نصوص القانون الطبي، أو نصوص ولا ريب أن إقرار الحماية القانونية للسر الطبي، سواء بم

 لها المجتمع أهمية ها يوليمدونة أخلاقيات المهنة، أو بمقتضى نصوص قانون العقوبات، يحقق أهدافاً

 .خاصة، ويضعها أفراده في مصاف الأولوية في الوقت الراهن

قواعد وغني عن البيان أن حماية حقوق المرضى ورعاية مصالحهم، لا تقتصر على نصوص براقة و

 لتطبيقها في الميدان العملي، وأن يتسم قانونية جميلة، بل العبرة من ذلك أن تجد تلك النصوص مجالاً

فكم عرف وطننا الحبيب من نصوص قانونية، وكم وقف مجتمعنا على . هذا النهج بالثبات والاستقرار

إنها مشكلتنا . تعديلات أحكام تلك النصوص وهذه اللىتعديلات متوالية، وكم لاحظ أفراده الخروج ع

 ..في الجزائر
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